





5 مجلس الاعيان 






دولة رئيس المجلس: أحب أن ارجو 
اللجنة القانونية أن تجتمع غداً في الساعة 
العاشرة والنصف لقانون المطبوعات والنشر. 
وترفع الجلسة الى موعد أخر. اللجنة القانونية 
غدا ولا يغيب أحد. 


السيد الامين العام : 
- تعيين موعد وموضوع الحلسة القادمة . 


دانلتهسثت الحلسة» 


يننا رئيس مجلس الاعيان 
صا 93 و . ثم 
ح الزمبي احمد اللوزي 












ع فر رة (لريا 
بجاسسرلاعيان 


محضر الجلسة السابعة 
من الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة الحادي عشر المنعقدة في 
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الوافع 
8 شعبان/١541١‏ هجري الموافق ١194/9/11‏ ميلادي. 
(العدد /ا) (الجلد )١‏ 
. جدول الاأعمال - 
- تلاوة محضر الحلسة السابقة . [ إل 
؟" ‏ تلاوة الاجازات والاعتذارات: 
| طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد عامر خلأن١ ٠‏ . 
ا طلب معذرة مقدم من معاي العين السيد كامل الشريف. 


7 - طن معدرة مقدم من سعادة العين عبد المجيد شوبإنا. 0 


ب تلاوة الكتب الواردة : 7 
]- كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (4") تنازيخ 21191/1/90/ 
المتضمن موافقة مجلس النواب على:. ا 








01 











سس كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (/517) تاريخ 4 اسلمتضمن 
موافقة مجلس النواس على (القانون المؤقت رقم (5) لسنة 14847 قانون العفو 


جدول الاعمال 


- القانون المؤقت رقم (74) لسئة 19484ء قانون رعاية المعوقين كيا ورد من 


الحكومة مع التعديل . 
«احيل الى لجنة التربية والتعليم. 


ب - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (477) تاريخ 1997/1/158.: 


المتضمن موافقة مجلس النواب على : 


- مشروع القانون المعدل لقانون رعاية الشباب لسئة 2»14947 كما ورد من 


الحكومة مع التعديل . 
«احيل الى لخجنة التربية والتعليم». 


العام ما ورد سس الحكومة , 
«احيل الى اللجئة القانونية», 


5 - قرارات اللجان : 


ج - تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم (5) تازيخ14917/17//8١‏ بشأن: 
- مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة يي 
الاصرار على قراره السابق اي 


ا 


- تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ .1447/1/7٠‏ بشأن: 

- مشروع قانون المطبوعات والنشر لسئة 1481. . 

اب تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم (6) تاريخ ١144/7/1ء‏ بشأن: 

- مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 


. 115 


اجل البحث فيه الى الجلسة القادمة . 


اجل البحث فيه الى الجلسة القادمة , 


١1 0‏ تعن موعد وموضوع. الخبلسة القادمة , : 
عيبت 0 الاثن نين الساعة 08 5 


المفدة 


١6 


٠٠# 





محضر الملسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١١1191/1/1ام‏ 5 


امم ٠|‏ 
بجلمسراعيان 
محضر الجلسة 
ف تمام الساعة (العاشرة والنتصف) من 
صباح يوم (الخميس) الموافق ١١/؟19917/1‏ 
ميلادي ؛ عقد مجلس (الاعيان) جلسته 
(السابعة) من الدورة (العادية الرابعة) برئاسة 
(دولة الاستاذ احمد اللوزي) وحضور عطوفة 
امين عام مجلس الامة السيد صالح الزعبي . 
وتغيب باجاز ة من الاعضاء السادة: 
١‏ معالي السيد عامر خماش . 
؟ ‏ معالي السيد كامل الشريف . 
# _ سعادة السيد عبدالمجيد شومان . 


وحضر من الحكومة : ظ 

.١‏ سيادة الشريف زيد بن شاكر: رئيس 
الوزراء وزير الدفاع . 

؟ . معالي السيد ذوقان المنداوي: نائب رئيس 
الوزراء وزير التربية والتعليم . 


الدولة لشؤوت رئاسة الوزراء : 3 


؛. معالي السيد يوسف البيضين: وزير 


العدل. < 
ه . معالي السيد حمال الصرايرة: وزير البريد 
والاتصالات . ش 


ا ب : وزير ” ظ 


دولة . 


/ . معالي السيد 59 السبول: 0 1 0 


الداخلية . 








معالي السيد محمود الشتريف: وزير 6 0 


الاعلام . 
4 . معالي السيد عاطف البطوش: وزير الدولة 
للشؤون البرلانية . 





دولة رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ النصاب قانونن واعلن بلع الحلسة. 
حدول الاعمال. 


السيد الامين العام : 
١‏ تلاوة محضر الجلسة السانقة , 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على ضر الحلسة واعفاء الآامين العام 
من التلاوة؟ ظ 

الجميع : موافقون , 


السيد الامين العام: . 


الاجازات وا لد ات ., 


الس عاد خافن ظ 
1١‏ تعمان ف9/48؟/159 


| دوة رئيس مجلس الاعبان ألا فخم 
ئ' السْلام عليكم وزحمة ألله ويركاته ... ' 


- هس 














مجلس الاعيان ' 


ارجو التكرم بالعلم بأنني سأكون خارج 


البلاد افتبارا من 1447/7/4 ولغاية ١؟‏ منه . 


عامر خماش 
عضو مجلس الاعيان 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على معذرة معالي السيد عامر خماش؟ 
الجميع : موافقون. 
السيد الامين العام : : 
أ طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد 
كامل الشريف. ظ 





لج طلب معذرة مقلم من سعاة لين الي 
عبدالمجيد شومان. 


١441/7/4 : التاريخ‎ 


دولة الاخ احمد اللوزي المحترم 
رئيس مجلس الاعيان 
مجلس الامة ظ 
انلمع الأريو يفي 0 ! 
١‏ نظرا 5 خارج الاردن؛ فائني 0 ْ 


"عن خضور ابة جلسة لمجلس الاعيان تعقد. أبناء 
0 فترة غيابي ابتداء! من 1441/17/4 وحتى اشعاز 


بسسم الله الرحممن الرحيم 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم . 
ارجو قبول اعتذاري عن حضور جلسة 
اليوم الموافق .١1447/:9/11١‏ وتفضلوا بقبول 
كامل الشريف 
دولة رئيس المجلس : ضاف 5 
الكريم على معذرة معالي السيد كامل الشريف؟ 
الجميع : موافقون. 


السيد الامين العام: 


أخخر. 0 , 
متمنيا | لدولتكم والاخصوة اعضاء علين 
الاعيان التوفيق في خخدمة الاردن في ظل صاحب 


الجلالة الملك الحسين المعظم . 


وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام 1 
عبدالمجيد شومان 


دولة زئيس المجلسن: هل أيوافق المجلس 
الكريم على معذرة سعادة السيد أعبدالمجيد 


]| شو مان1 ' 1 الح او ل 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1551"/1/11م 0 


السيد الامين العام : 


_ تلاوة الكتب الواردة 


| كتاب معالي رئيس مجلس النواب 
رقم  )54(‏ تازيخ 
ل ا المتضمن موافقة 
مجلس النواب على : 
القانون المؤقت رقم (74) لسنة 
. 448 1.» قانون رعاية المعوقين كم| 
ورد من الحكومة مع التعديل. 

مجلس النواب 

الرقم م ق / 8؟ / 14" 

التاريخ 1991/1/575 

١511/8/1“ الموافق‎ 


دولة رئيمس مجلس الاعيان 


قرر مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة 
من الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب 
الحادي عشر المنعقدة بتاريخ 1191/1/54 


الموافقة على القانون المؤقت رقم (4") لسنة . 


4 قانون رعاية المعوقين كما ورد من الحكومة 
معدلا . 0 


لاججراء المقتضى . 
واقبلوا فائق 20 


ريس جلس الاب 


دولة رئيس المجلبسن :. يمال الى اللجدة 
القانوئيةء هل يوافق المجابس الكريم على ذلك؟ 
الاستاذ الدكتور سعيد التل . 


ابعث لدولتكم اربعين نسخة من القانوت 


امذكور؛ للتكرم بعرضه على مجلسكم الكريم ٠‏ 


الدكتور سعيد التل: شكرا دولة الرئيس 
اقدرح ان يحال هذا القانون؛ قانون رعاية 
المعوقين الى للحئة التربية والتعليم؛ ما لحم علاقة 
اللجنة القانونية فيه . 

دولة رئيس المجحلس : الامر متروك 
للمجلس الكريمء واحاله الى اللجنة القانونية 
ولا يمتنع على أي عضو من اعضاء لجحنة التربية؛ 
معالي الدكتور اسح . 

الدكتور اسحق الفرحان: اثني عل 
اقتراح الدكتور سعيد باحالته الى لجنة التربية 
والتعليم . 

دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني. 

السيد محمد رسول الكيلاني: سبق 
للمجلس ان اتخذ قرار باحالته الى اللجنة 
القانونية يرجى الرجوع الى النظام الداخلي يا 
سيدي. سيدي الفقرة )١(‏ من المادة )١١(‏ 
واللجئة القانوئية: وظيفتها دراسة مشاربع 
القوائين التي اقرها مجلس النواب والاقتراحات 
القاثونية التي يقدمها اعضاء المجلس». 

ذأى مشروع قانون يأني من مجلس الئواب 
ما عدا قانون الموازئة. هذا من اختصاص 


. اللحنة القانوئية حسب احكام النظام الداخل‎ ١ 


:من اراد من اللجئة الثقافية يشترك -6 اللجنة 


ظ القانونية هل! مترؤك لة. وشكرا . 


اذولة زيش امجلس: ف الدكتور 
أسحىق الفرحان, ٠‏ 
٠‏ '' الدكتور 57 الحقيقة الذي 


| تفضل فيه معالى العين محمد رسول وارد من 





- |0006 . .- 


يي تعن وري 
.عه ع .- . كي 5 2 َ 5 اس #مصسصى :. 
1 - ع مت ديه 














مجلس الاعيان 





حيث لحنة التربية هي اصلا حنة مؤقتة بحسب 
النظام الداخلي العتيق الذي يحتاج الى تطوير 
لتصبح لحنة التربية حنة دائمة وتحدد مهامها بأنما 
تحال اليها القوانين التربوية. انا اعتقد من طبيعة 
الاشياء انه قانون التربية قانون المعوقين هورعاية 
وتربية والى اخره. فطبيعته اقرب الى لجنة 
التربية . 


دولة رئيس المحلس : اذا هل يرى 








شكرا لكم . 


المجلس احالته الى لجنة التربية والتعليم» . 


فانون مؤقت رقم )7١4(‏ 
لسئة 1444 قانون رعاية المعوقين 


الملدة 1 يسمى هذا القانون (قانون رعاية المعوقين لسئة 1484) ويعمل به بعد شهرين من 


تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة -!- يكون للكلمات والعبارات التالية حيث) وردت في هذا القانون المعاني المخصصة ا 


أدناه» الا اذا دلت القريئة على غير ذلك:- 
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية 
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية 


المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل ‏ مستقر في أي من حواسه 


أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية الى المدى الذي يمحد من امكانية التعلم أو . 


التأهيل أو العمل بجيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته ده سن 
غير المعوفين , 

. المجلس: المجلس الوطني لرعاية المعوقين المؤلف وفقا لاحكام هذا القانون . 

التزبية الخاصة : الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم للمعوقين مبدف 'تلبية 
حاجاتبم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع . 

.. التأهيل: اللخدمات والانشطة الثي تمكن المعوق من ممارسة حياته بشكل أفضل عبى 
المستويات الجسدية والاجتماعية واللهئية والنفسيةوالمهنية . 


2 الادة 5 تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميعم الحجهات ذات العلاقة 
5-0 


برعاية وتعليم المعوقن على قيام م هله الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها 0 المعوقين 
بمافي ذلك'ما بلي: , 


ل 
١‏ 


؟. توفر الوزارة نت الخاضة .بالمعوقين في مجالات د الرسية والعناية 5-6 





الملجلس الكريم احالقه الى لجئة التسربية 
والتعليم من يوافق على ذلك؟. استاذ محمد 
رسول اترك الناس يصوتوا على حريتهم. اذا 


المجلس قرر احالته الى لحنة التربية والتعليم. 


«ووهذا هونص القانون المؤقت رقم (54؟) 
لسنة 14484 قانون رعاية المعوقين كما قرر 


ا 

. | 

ا 

ٍ 
00 


حضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1151/1/11م 5 





والتدريب والتأهيل والانشاءات البيئية وتسهيل ايجاد فرص العمل للمؤهلين 
نهم كل سب دوا من خلال امركز الابعة لا ولرخصة من تبلها ل 
القطاعين العام والخاص . 
ب. توفر وزارة التربية والتعليم العالي والوزارة الخدمات التربوية والتعليمية 
ظ والتدريبية الخاصة بالمعوقين من تملال المدارس والكليات والمؤسسات والمراكز 
١‏ رة التابعة لها والمرخصة من قبلها . 
لتربوية ظ 0 0 
. توفر وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية كل فى يمال اختصاصها يل 


.١ .‏ الخدمات الملاجية والصحية والنفسية والبيئية الخاصة بالمعوقين . 
ض ؟. نخدمات التشخيص والتصنيف اللازمة لتحديد درجه : اعاقة المعوق 
[ 0 0 
لصيف اللازين الللين ريا له لقي . 0 
د. تقوم وزارة واع ب ونيائاتة المختلفة بالاهتمام بالمعوقين وابرار 
00 


6 المعنية 000 والتطوعية بانحاذ الاجراءات 
٠‏ اثارها . 


المادة 5( تقوم الوزارة بانشاء المؤسسات ةلا 
1 اصدا التراخيص اللازمة 5 
بالإضافة الى إصدار 0 
الأهلٍ التطوعي والخاص وتتولى الاشراف عليها ودعمها 0 7 
8 يه . 
اللازمة للها ومتابعة أوجه نشاطها وفقى تعليمات يصدرها الوزير 


لب ! المواد 
المادة ه ‏ أ. تعفى من رسوم الممارك والاستيراد ومن إية رسوم أو ضرائب اخرى « 5 
التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والادرات والالآات وقطعها وو 
المشأ الإنتاحية الفردية 
نت ومرامج المعوقين والسار 
ع سو ونا نتنائل النقل المعدة أعدادا خخاصا 


: الجماعية ! يملكها المعوقوث ويدير 
لاسنعمال 7 ات عدا من الوزارة ووفق الشروط التي يتفق عليها 


: ام الوا المعوقين ومؤبسمانهم 
' ش أضريبة الا بنية والأراضي والمعارف عل 
هله »ارين 000 واية. ضرائب, 

7 ة إى بس قروي في 


5-50 للخحكومة اوالجمعيات الخيريه من 
العقارات التي ترملكها وكذلك رسوم 
او عرائد تحسين اخرى 
المملكة ما دامت. هله 





ْ 
3 
8 
0: 





1 مجلس الاعيان 


00000000 


العقارات تستخدم لخدمة المعوقين على ان يتم الاعفاء بتنسيب من الوزير. 
الملدة 5 - 
أ. يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل 
من . 
١‏ امين عام الوزارة نائبا للرئيس . 
١‏ مثل عن وزارة العمل عضوا. 
؟- ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا. 
4 - نمثل عن وزارة الصحة عضوا. 
تمثل عن وزارة التعليم العالي عضوا. 
"- ممثل عن وزارة الشباب عضوا . 
/ا- ممثل عن وزارة الاعلام عضوا . 
4 ممثل عن رئاسة هيثة الاركان المشتركة عضوا . 
4 ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني يسميه 
؛ مجلس امناء الصندوق عضوا . ظ 
٠ '‏ ممثل عن المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية يسميه 
المجلس التنفيذي عضوا. 
١‏ مدير التربية الخاصة في الوزارة عضوا ومقررا . 
١75 203 0 ْ‏ ممثل عن مراكز ومؤسسات القطاع الاهلي العاملة في مجال المعوقين يسميه 


1 الوزير عضوا. ' 

١ ١ 1‏ ممثل عن اولياء المعوقين يسميه الوزير عضوا. 

01 00000 14 ثلاثة مثلين.عن المعوقين يسميهم الوزير على ان يكون. احدهم معوقا 
1 ...0.0.2030 .حزكياوالثاني بصريا والثالث سمعيا / اعضاءاً. ' 





'' ب, يعين ألوزير احد موظفي الوزارة أميئا للسر. 
ظ ج. المجلس الؤزراء بناء على تنسيب الؤزيران يضم الى عضنوية المجلس عدد لا 
' يتجاوز ثلاثة فن الاشخاض المهتمين برعاية شؤون المعوقين . 

١ (0‏ ظ 0 د. 'تكون مدة المجلس ثلاثة سنواتث: ش وي ظ 

50 0 : ف يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ندعوة من رئيسه». ويكون اجتماع 

ار 0 المجلس "قانؤنيا بجضور اكثرية اعضنائه على ان يككون الرئيس او نائبه احدهم 

.0 أوتتخل القراراث فيه بالاجماع او باكثرية اضوات. الخاضرين» وعند تساوي 
ظ الاصوات يرجح الجائب اللي مغه تزئينس الاجتماع . ١“‏ ظ 











- . ت#«مس. تت ئ ١22‏ ! 7 يجي ج2222 ا س2 دواد 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١‏ 1111/1/1م . 


نا أ. رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتعليمهم . 
ناء. وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منم 
ودع الإعانات والتبرعات لدعم مشاريع رعاية المعوقين على ان تو 
ظ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت هذه الاعانات والتبرعات من مصادر خارجم ٠‏ 
د. اقترا 5 الانظمة الخاصة بالمعوقين واللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ١‏ 
1 28 ا التنفيذية والتنظيمية الداخلية للمشروعات والبرامج الادارية 
ظ 0 بة والتأهيلية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانو ن والانظمة الصادرة 


حّ 


بموجبه . 
المادة (8) : [ْ 0 0 
د 3 عل الحهات المعنة عند اقامة الابئية الرسمية والعامة وقح الطرق توفير 
٠. - ١ | 0‏ هه 
المسارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لاستخدام المعوقين نما يسهل 
حركتهم ويؤمن سلامتهم . 
ونا تهلانه وقدراته 
. للمعوق الحق في العمل والاستخدام بما يتناسب مع ”د 
' واستعدادته . [| 0 
9 على مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات الي لا يقل عدد 00 
ظ إففرة ولا يزيد على (00) عامل؟ ان تسخدم واحدا من المعوقين واد زاد 
حن برد 0 
عدد العملين في منها على :ه) عاملا يخصص مالا تقل نسيته عن (91 
الملدة :)1١(‏ 000 59 
0 تنشأ المؤسسات والمراكز لخاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم ' 00 5 . 
0 د تر خيص يصدره الوزير ويكون هذا الترخيصن مؤقتا او دائم) و 
بموجب برخحيكن - 5-3 9 
ش ها الور لمذه الغاية . 3 
التعليمات | يصدر زير- ١‏ 0 0 5 
0 6 مقت او الدائم الضادر عن الوزير قبل نفاذ هاا القانون رةه 
صادر بمقتضاه.. ظ 
5-5 0 1 5 600 اعابة | قين | 
0 9 حالفت اية مدرسة أو مؤسسة او مركز من مؤسسات أو مراكز ر ية المعوقين او 


. 0 .و‎ 
. ٠ 1 701 





و 
1 1 
ّ 
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٠‏ مجلس الاعيان 





المدارس اي حكم من احكام اواي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه 
المخالفة خلال المدة التى يحددها لها واذا لم تقم بازالة اسباب المخالفة خلال تلك المدة 
او استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغللاق المؤسسة للمدة الي يراها مئاسية او 


الغاء ترخيصها نبائيا. 
المادة (؟١):‏ 
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 
المادة ١79‏ ): 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 
ا عام مجلس الامة رئيس مجلس النواب 
صالح الزعبي د. عبد اللطيف عر بيات 
الاسباب الموجبة 
للقانون المؤقت رقم (4) لسئة 116 
قانون رعاية المعوقين 
انطلاقا من نص المادة السادسة 


فقرة (1) من الدستور الاردني الذي كفل لجميع المواطئنين حق 
التعليم والعمل وتكافؤ الفرص. ظ ظ 


وباعتبار ان المعوقين مواطئون لهم حقوق وعليهم واجبات ومن اجل حصوهم على 


حقوقهم وادائهم لواجباتهم يحتاجون الى خدمات واهتمام من نوع خاص تفرضه طبيعة الاعاقة 
والعجز الذي يعانون مئه . 


. ومن هنا .جاءت الحاجة لوجود تشريع خاص يؤكد ويوضح تلك الحقوق وينظم سبل 
حصوفم عليها وان يتعهدها بالاهتمام والحماية القانونية طبقا لمبدأ سيادة القانون وهذه الحقوق 
ا 0 

اولا: حقهم في التربية والتعليم وفقا لاسس ومبادى خاصة؛ باعتبار ان لبعض هذه الفثة. 
حاجات وخدمات تربوية وتعليمية.من نوع خاص تراعى نوع ودرجة الاعاقة فهم يتلقون التربية 
والتعليم وفقا لخطط تربوية تختلف عن تلك التي تقدم لاقراههم من غير المعوقين. 

ش التشبخيص والتقييم الذي يضمن وضع المحوق قْ المكات المناسب وتقدم براميج ومئاهجج تحاصة 








ْ 
ْ 
! 


سس لص سس لتصصييت بادا * 6 


محضر الحلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في ١١1151/1/1أم ١١‏ 


ثانيا: الرعاية الصحية والعلاجية والتأهيل وفقا لشروط وانظمة خاصة . 
ثالنا؛ العمل والاستخدام : باعتبار ان لعوقين مواطنون يجب ان بحصلوا عل لحمل ل 
ظ تع 10 زاتما مانعا من | 

يتناسب مع مؤهالاتهم وقدراتهم واستعدادهم دي عط ووو 0000 
والاستخدام اذالم تتعارض مع طبيعة العمل وذلك من اجل الا لصح 0 3 
إن تكون عالة على المجتمع لتحفيق دمجهم في المجتمع ومشاركتهم في عه بناء والا نشاج , 

رابعا: حقههم في تيسيرالبيثة وازالة الحواجز لمادية والمعنوية التي تعترض او مد انع من 
الحصول على حقوقهم ؛ وتكيفهم مع المجتمع . 

: | وا ات شخصية معينة وإلى الات ومواد تعليمية خاصة بهم 

00 --0 >0 0 5 اليومية واغناء عملية التعليم والتأهيل 

حسب طبيعة اعاقتهم لتدريبهم ولتشجيع وتسهيل ياتهم اليوم : 


الذاتية . 
ة معدلا . 








أبعث لدولتكم (اربعين نسخة) من 
على مجلسكم الكريم لاجراء المقتضى . 


58 كناب معال رئيس مجلس السواب 
رقم (477) تاريخ 44/1/94 1ء المتضمن 
موافقة مجلس النواب على : 


ش , نضك! بول فائق الاحترام . 
- مشروع القانونت المعدل لقانوت رعايةه وتفضلوا بقبول فائق ش 00 لي 
1 رئيس ' 
الشباب لسنة ؟11845» كما ورد من الحكومة مع د. عد اللطيف عربيات 
التعديل . دولة رئيس المجلس : الاستاذ الذكتور 
سعيد المل . 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ يد الثل 


الدكتور سعيد الل : كمان هذا القانوث 


المملكة الأردئية الحاشمية ٠‏ دولة الرئيس» افترح إن حال الى لحنة التربية 


مجلس النواب والتعليم؛ لأن رعاية الشباب قضية تربوية . 
الرقم م ق/ 4717/76 0 ' 
عويب 0 دولة رئيس المجلس' هل يوائق اجن 
ظ وم الكريم على احالته إلى. الحئة التربية والتعليم ؛ 
لد 2 قانون رعاية الشباب؟ .. 
: ذولة رئيس مجلس الاعيان : "١‏ شكرا لكم؛ شكرا واضح يا سيدي . 


قرر مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة :٠١‏ 
من الدؤرة الغادية الرابعة:لمجلس النؤاب .. 
الحادي عشر الموافقة على مشروعٌ قانون معدل 
لقانون رعاية الشباب لسنة ؟01491.كما ورد من 


رهلا هوض مشروع القانون المعدل 
لقانون رعاية الشباب كما قرر المجلس احالته. الى 
ظ لجنة التربية والتعليم؛ . 























5 مجلس الاعيان 





قانون رقم ( ) لسنة 1597 
قانون معدل لقانون رعاية الشباب 


كما اقره مجلس النواب 


المادة )1١(‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رعاية الشباب لسنة 1947) ويقرأ ممع 
القانون رقم (8) لسئة 1441 المشار اليه فيها يل بالقانون الاصلي كقانون واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية . 
المادة (؟) تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي على الوجه التالي : 
أولا : تضاف العبارة التالية الى اخر التعريف الوارد فيها لكلمة (النادي) : 
(ويشمل ذلك منتديات الشباب التي تمارس النشاط الثقاني والاجتماعي والتطوعي 
بما يتفق مع الغايات المقصودة من هذا القانون) . 
ثانيا: يضاف التعريفان للكلمتين التاليتين الى ائخرها: 
' المجلس : المجلس الاعلى لرعاية الشباب 
الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الخركة الشبابية والرياضية. 
المادة (1) تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على الوجه التالي : 
اولا : يلغى نص الفقرة (ب) منبا ويستعاض عنه بالئص التالي :- 


ب . انشاء مراكز للنشاط الشبابي ودعمها والاشراف عليها والترخيص لأي ‏ 


هيئة رسمية او اهلية بانشاء مئل تلك المراكز. 
ثانيا: تضاف الفقرة وحء التالية اليها: 
ج. ترخيص مراكز الانشطة والتدريب الرياضية بما في ذلك المسابح والمنقذون 
العاملون فيها شريطة الفصل بين الجنسين . 
| المادة (4) تعدل المادة )0 من القانون الاصلى باضافة الفقرة (ه) بالنص التالي اليها : 
هه - محدد بانظمة تصدر بمقتضى هذا القانون اهداف الجفعية والاحكام ' 
ظ والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل الحيئة العامة للجمعية واللجنة التنفيذية لها 
والامانة العامة فيها والمفوضيات الكشفية والارشبادية في المحافظات والالوية 
وحلها والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منبا وكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب 
القانوني لها ولقراراءها وسائر الامور الادارية والمالية والفنية المتعلقة بالجمعية. . 


المادة (ه) يلغى نص المادة (1) من القاثون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ 


محضر الحلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى ١1151/17/1م‏ ا 
المادة (/ا) 


أ. يؤلف في المملكة الاردئية الهاشمية مجلس باسم المجلس الاعلى لرعاية الشباب؛ 
برئاسة رئيس الوزراء وعضوية :- 

. وزير الشبابءنائيا للرئيس‎ .١ 

؟. وزير التربية والتعليم.عضوا. 

م . وزير الثقافةءعضوا. 

؛. وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . عضوا 

©. رئيس احدى الجامعات الاردنية الرسمية يسميه وزير التعليم العالي لمدة 
سنتين وبالتناوب . عضواأ 

.١‏ رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه عضوا 

ب. مدير الامن العام اومن يئيبه عضوا 

. امين عام وزارة الشباب عضوا ومقررا < 

. أربعة اعضاء من ذوي الخبرة والأهتمام يعينهم الرئيس بتنسيب من الوزير 
لدة سنتين قابلة للتجديد. أعضاء 

التالية : 

7 “ري لبي الاي لتحي اهناف لس رع اشاب 

؟. اقتراح الاسس والقو اعد اللازمة لتعميق الانتماء الوطني عند الشباب . 

م .. إقرار الخطط والرامج التي تتعلق برعاية الشباب : 

. وضع اسس التنسيق بين الوزارة والجهات الرسمية 
بشؤون الشباب ومتابعة تنفيذها. . ظ 

ه. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة التي تنظم قطاع الشباب , 

* , دراسة أي موضوع اخر يحيله رئيس المجلس اليه . 


و الاهلية ذات العلاقة 


المادة (5) يعدل القانون الاصلي بانضافة المادة التالية اليه برقم (1) ويعاد ترفيم المواد من (4--؟1) 
الواردة فيه ل: لتصبح من ٠١(‏ -18) على التوالي : 
ينا ظ ظ ئ الشبابية والرياضية) 
سن صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الجر ان والرياضي*) 
0 -مى بالء نصسة الاعتارية ويتولى توفير الموارد المالية اللازمه مله 2 
0 على المركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والقيام بجميح 
وي ١‏ 1 ْ -. 10011 
التتصرفات القانونية وابرام العقود وإقامة الدعاوى التي تقام عليه النائب العام 
وللصندوق أن يوكل عنه في هله الدعاوى احد المحامين . 














الي 0 





ب . يرتبط الصندوق بالوزير ويقوم بتمثيله امام كافة الجهات الرسمية والاهلية . 
َس تتكون موارد الصندوق المالية نما يل : 
١‏ 0 ريع المنشات الشبابية والرياضية وبيوت ومحيمات الشباب التابعة للوزارة 
ومرافقها وملحقاتها. 
؟. الحبات والتبرعات والمندم والحدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس 
الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردي. 
"'. المساهمة السئوية التى ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة 
العامة , 
4 . مساهمات الهيئات الاجتماعية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 
وذلك من خلال اتفاق او تعاون يعقده الصندوق مع تلك الجهات . 
٠ 86‏ ريع استثمار أمواله . 

د. تعفى التبرعات والمئح والحبات والحدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة 

الدخل وذلك وفقا للاحكام والء : 51 
م والشروط المنصوص عليها قانون الد 
0 في قانون ضريبة الدخل 

ه. يعم الصندوق م١‏ 7 

ظ يعلى لصندوق من الطوابع ومن الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة 
وغير المباشرة العائدة لدوائر الحكومة والخزيئة العامة والبلديات . 

و. 00 تصدر بمقتضى احكام هذا القانون الاحكام والاجراءات المتعلقة 
0 تشكيل لين إذازة المتدوق والتعياب القاتول لاججماعانة وترارت 
والمسؤوليات والصلاحياث ؤسائر الامور المتعلقة به بما فى ذلك الصلاحيات 
والاجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق ,. ْ | 

المادة (؟) تعدل المادة )١ ١‏ من القانون الاصلى باضافة مايل الى اخرها : 

يما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور التالية : 000 


أ. الاحكام والشروط والاجراءات الخاصة بترخيص وتأسيس مراكز الانشطة 


والتدريب الرياضية . 
ب . بدل الخدمات الى تة 50 ا ٠‏ 
0 لتي تقدمها الوزارة بموجب هذا القانون والاجراءات: الخاصة 
بامبتيفاءها لحساب الضندوق . 0 تون و جر اث الخاصة 
أمين غام مجلس الآمة: 3 3 


رئيس ملس النواب 
. د: عبد اللطيف عر بيات 


حضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١111/1/1ام ١6‏ 


الاسباب الموجبة 
لشروع القانون المعدل لقانون رعاية الشباب 


)4( صدر (قانون رعاية الشباب) رقم‎ - ١ 


لمرنة 149 قبل حوالي حمس سنوات» وقد وأجهت 


وزارة الشباب جلالها بعض الصعوبات في تنفيذه» وتعذر عليها مواجهتها. وق مقدمتها 
واهمها قلة الموارد المالية للوزارة؛ مما ادى الى عدم تمكنبا من دعم الانشطة الشيابية 
والرياضية بالمستوى المطلوب». حتى في الحد الادى له . 


؟ - لقد خلا قانون رعاية الشباب من أي 


نص يتعلق بالموارد المالية للوزارة: وهي موارد لا بد 


للوزارة ان تكوت لما مصادر خاصة با بالاضافة الى الخصصات المرصودة لما في ال موازنة 
العامة فجاء المشروع لينص على تأسيس صندوق وطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية 
يتمتع بالشخصية الاعتبارية والقيام بالمهام والواجبات المنوطة به ومن اهمها تأمين الموارد 


المالية لتلك الحركة وتطويرها. 


ا وكذلك فقد اصبح من متطلبات التطويز لاعمال وزارة الشيات وتمكينها من تحقيق اهدافها 


تشكيل مجلس اعلى لرعاية الشباب يتولى ‏ من بين ما يتولاه - 


رسم السياسية العامة لرعاية الشباب. 


) - وبالاضافة الى ذلك فقد تضمن المشروع تعديلا لمهام ومسؤوليات وزارة الشباب» با 
يتناسب مع ازدياد مسؤولياتها؛ ى) اعيدت صياغة بعض مواد ونصوص القانون لمواجهة 


ذلك ولتمكين الوزارة من استصدار 


السيد الآمين العام : 
ج . كتاب معالي رئيس مجلس النواب 


رقم 4 تاريخ 1148/97/8» المتضمن 


موافقة مجلس الئواب على : 


(القانون المؤقت رقم (75) لسنة 19817 2 


قاثون العفو :الغام كما ورد من الحكومة  .‏ 


0- بسم الله الرحين الرحيم , . 
المملكة الاردنية الحاشمية ... 
مجلس الئواب, . [ 
الرقم م ق/6؟/ /ا"1> 


الانظمة التي يتعذر اصدارها في ظل احكام القانون . 


التاريخ 1/6 ها 
الموافق 1591/17/4 م 

دولة رئيس مجلس الأعيان 

فرر ملس الئواب في جلسته الخامسة 
عشرة من الدورة العادية الرابعة مجلس النواب 
الحادي عشر المنعقدة بتاريخ 1191/1/17 ؛ 
الموافقة على القانون المؤقت رقم (7) لسنة 

"0 اؤ ١‏ قانون العفو الغام كا ورد من الحكومة . 


ابعث لدولتكم (أربعين نسخة) من 





0 1 ظ القانون المذكور» للتكرم بعرضه على مجلسكم 














5 مجلس الاعيان 









الكريم 3 لاجراء المقتضى : 
واقبلوا فائق الاحترام . 33 

رئيس مجلس الئواب 
الدكتور عبداللطيف عربيات 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على احالنه؛ الاخ الدكتور اسحق 
الفرحان . 

الدكتور اسحق الفرحان : يا سيدي هذا 
القانون عمل به ووافق عليه مجلس النواب وتم 
تأخخيره فأنا اقترح ان نوافق عليه رأساً من هنا 


مباشرة . 


ظ دولة رئيس المجلس : مارأي سعادة مقرر 
1 اللجنة القانونية؟ 

السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس. 

النظام يقضي باحالة القانون الى اللجنة المختصة 

ظ ا لتبدي رأيها وتقدم توصيتهاء ولا حاجة 

0 للاستعجال في وضع هذا القانون موضع التنفيل 

ظ في هذه الجلسة. ولذلك اقترح احالة هذا 


الاخوان الكرام ان نعقد جلسة قريباً لننظر في 
هذا القانون ونقدم التوصية اللازمة بشائه. 
وشكراً . 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني . 

السيد محمد رسول الكيلاني: اريد أرجو 
ان يأخذ القانون صفة الاستعجال لآأنه هو صدر 
في العفو قانون مؤقت لانه لم يكن المجلس 
منعقداء وبمكن ان ينتهي بصفة الاستعجال اذا 
اتخل فيها المجلس قرارء ممكن ان يبت فيه هذا 
اليوم . وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : هذا ليس له صفة 
الاستعجال, قانون عادي , وهناك لدينا اقتراح 
من الاستاذ نجيب الرشدان بان يجال الى اللجنة 
القانونية . موافقون على ذلك؟ 


الجميع : موافقون. 


(وهذا هونص القانون المؤقت رقم (5؟) 
لسنة 1147 قانون العفو العام كما احاله المجلس 









القانون الى اللجنة القائونية لتقدم توصيتها واعد الى لحنته القانونية). ٠‏ 
ا ا ْ 0 قانون مؤفت رقم (””) لسئة 1141 
. ا لا ا قانون العفو العام 5 
0 0 3 لمادة ١‏ .- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة '144) ويعمل به من تازيخ نشره أن 
ا 0" 0 03203220 3< الجريدة الرسمية. ظ 
1 00 2.20 المادة؟ . باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على 


٠. :‏ جميع الجرائم القي ارتكبت قبل تاريخ 1١‏ سؤاء ضدرت با الحْكام من 


الدولة أو اية محكمة خخاصة أخرى اولم يفصل بها. 


ئ ١‏ : 5 ٌ 4 : المحاكم النظامية او المحاكم العرفية العسكرية او المحاكم العسكرية او نحكمة أمن 


ا لما و سكم 3د - سام اأسصت سم 

























لمادة 7 تعفى جميع الجرائم المشمولة بدا القانون بحيث تزول حالة الاجرام من امساسها 
وتسقط كل دعوى جزائية او عقوية محكوم ما بما في ذلك رسوم المحاكم . 


لاد # - لا يشمل هذا القانون : 


| جرائم التجسم المرتكبة لمصلحة العدو. 

ب - الخرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم )١1١(‏ لسنة 
14. | 
.١91/«#‏ 


د - جرائم القتل العمد والقتل قصدا بالنسبة للفاعل والشريك . 

36 جرائم هتك العرض والاغتصاب والمخطف المقرونة بالاكرأة او العلف. 

و جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها . 

- جرائم السرقة والاختلاس. 00 

ح ‏ الجرائم المنصوص عليها في المادتين /191 ؛ م6١‏ من قانون العقوبات . 

ط - الحرائم المقترفة خحلافا لاحكام قانون الجمارك . 
الملدة ه - ليس في هذا القانون ما يمنم من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المالية ولا من 
المادة 5 - محل سبيل الموقوفين والمحكومين من تشملهم ش 0-000 

النيابات العامة أو النائب العام لدى محكمة امن الدولة حسب مفتضى 


مذديري السجوت مباشرة . 


احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس 


كلفون بتنفيل احكام هذا القانوث . 







المادة لا - رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخحاية 
0 سل مجلس النوا 
أمين عام مجلس الأمة 0 رئيس مجاس لئواب 
صالح الزعبي ظ د. عبد اللطيف عر بيات 
السيد الامين العام : [1. 1 
؛ . قرارات اللجان : بمج 1 ؛ دولة رئيمن المجلس : اسكاذنسا مقرر 
_.تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم 5( ْ اللحنة القانوئية ٠.‏ 2 ! 
تاريخ :1195/1/90 يشان - اليد القررة. 


- مشروع قانون المطبوعات والنشبر لسنة ّْ 





















١ ١ ١ نه‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد المقرر : 

قرار رقم (4) 

اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الأعيان 
عذةٌ اجتماعات حسب التواريخ التالية: في5؛ 
فى علم للا كلم لاك كك 
0 »© برئاسة دولة رئيس مجلس 


الأعيان السيد أحهد اللرزي وبمحضور سعادةٌ ' 


مقرر اللجئة السيد نجيب الرشدان وأصحاب 
الدولة والمعاللي والسعادة الأعضاء السادة: 


أحمد غبيدات؛: محمد رسول الكيلاني؛ 
عمر التابلسي » الدكتور اسحق الفرحان. سام 
مساعدة» ابراهيم أيوب » محمد عودة القرعان. 
نذير رشيد» طارق علاء الدين» الدكتور كمال 


ء١‏ الشاعر . أمين شقير 5 


كا حضر من مجلس الأعيان وشارك في 


النقاش كل من اصحاب المعالي والسعادة ْ 


1 الشريف, الدكتوز سغيد الل ليل شرف. ظ 


وحسني عايش . 

وذلك للنظر في مشروع قانون المطبوعات 
والنشر لسنة 1 المحال الى اللجنة من مجلس 
الأعيان لدراسته واعطاء القرار المناسب بشأنه . 

وبعدل المناقشة والمداولة في مشروع القانون 
كما ورد من مجلس النواب . 

قررت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من 
مجلس النواب باستثناء ما يبلي بسبب اجراء 


4 3 9 رم التعديلات المبينة ازاء كل مادة : 


المادة 0 : 
تعريف الصحفي : قررت اللجنة اعادة 
صيافته على الوجه التالي : 


الصحفي : يعتبر صحفياً لاغراض هذا 
القانون كل من تتوافر فيه الشروط المنصوص 
عليها في قانون نقابة الصحفيين المعمول به أو 


اتخذ الصحافة مهنة له., ‏ 
المادة 00 


قررت اللجنة اضافة لتعديل مجلس 
النواب على البند ‏ د اضافة ما يل : 

(أثناء النظر في الدعاوى الجر ائية) ,' 

بعد عبارة (الا على القِضاء) . 
المادة (4) : 0 
قررت اللجنة الموافقة عليها كيا وردت أي 
المشروع. ‏ - ظ 


المادة ٠ :)1١(‏ 0 
: قزرت اللجئة اضافة 'العبارة ألتالية: . 
. (وعلى كل من يعمل بالصحافة) بعد , 





محضر اللسة السابعة من الدورة العادية الرابعة لمتعقدة في 91/7/1١‏ 8 


الملدة )١7"(‏ : 
قر رت اللجئة أضافة العبارة التالية : 


(وعل كل من يعمل بالصحافة) يعد 
كلمة (الصحفي) الواردة فيها . 


المادة )١85(‏ : 
البند * كما قرره مجلس النواب. فررت 
اللجنة اضافة للندين (ب) و (ه) بندا آخر هو 

بند (و) لتصبح كما يلي : 
٠!‏ _ فيا عدا ما ورد في البنود (ب) و (ه) 
و(و). والموافقة عليها. 

المادة )١©(‏ : 
قررت اللجنة اضافة كلمة (مالك) قبل 
عبارة : (المطبوعة وكاتب المقال)» لتصبح | 
يلى: (كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب 

المقال . . .). 
المادة (") : 

فررت اللجنة بعد تعديل مجلس النواب 
هاه المادة حذف كلمة (وذلك) الوأاردة فيها . 


المادة (“9") : الفقرة (أ) منها : 
فر رت اللجئة تأخير العبارة (وقبل وروة 


الرد او التصحيح اليها) لتأتي بعد عبارة : (الخير . 


او المقال) ليستقيم المعنى واللفظ والموافقة عليها 
كا وردت من مجلس النواب لتصبح : ظ 

(أ) - (اذا كانت المطبوعة الصحفية قد 
صححت الثبسر او المقال وقبل ورود الرد أو 
التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية) . | 
المادة (؟ 8) : | 0 
قررت الليججبة الموافقة عليها كما وردث من 


مجلس النواب مع وضع التوضيح التالى : تعن . 


كلمة (يمس) لدى اللجنة (الاساءة)؛ وتعني 
كلمة (الأجهزة) (المؤسسات) . 
المادة (85) : 

الفقرة رس)» قررت اللجنة الموافقة عليها 
ى) وردت من مجلس النواب. مم حذف 0 
التالية : (كاعانة أو هبة مالية أو منفعة مادية أو 
أجر) . لتنسجم مع المادتين: (551 /وء) اللتين 
أصبحتا مادة جديدة برقم (414). 
المادة (85) : 

قررت اللجئة الموافقة عليها كما وردت 
بالمشروع. وتوصي اللجنة المجلس الكريم 


بالموافقة على قرارها هذا . 
أمين عام مجلس الأمة واللحئة القانونية» 
صالح الزعبي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الرأي الاخر 


انفق مع قرار مجلس النواب فيه يتعلق 
بتعديل تعريف الصحفي الوارد في مشر 
قانون المطبوعات للاسباب التالية :- 
(١‏ إن اطلاق اسم الصحفي على كل من 
يمارس المهنة بصورة مطلقة من غير فيد أو 
شرط يتناق مم قانون نقابة الصحفيين 
الذي لا يزال ساري المفعول والمتضمن 
نصوصا توجب على الصحفي المحافظة 
على أداب المهئة ومبادثها وتقاليدها وتنظيم 
ممارستها ورفع مستواها تمت طائلة 
الاجر إءات التأديبية او العقوبات الدزائية 
بحسب نوع المخالفة التي يرتكبها 
الصحفي . ظ 




















والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


تحيب الرشدان 


اللجنة القاتونية 
مجلس الاعيان 


مشروع قانون رقم ( ) لستة 19491 قانون المطيوعائق والتشر 








' المادة )١(‏ 
المادة )ع2 ع 9 
هذا القانوت (قانون المطبوعات والتشر لسنة ويعمل به موافقة . 
يسمى 
ار قله 0 نشره في الجريدة الرضعيةة . الماحة (؟) 

1 َّ 6 ما علد را | 
00 6 يح 57 َّ : عبارة (اجهرة اعلام 
5 0 ووم لما شطب 

يون الكزمات وانعباراتالتالية حيثا وردت في هذا القانون المت | والتعريف المبين الى جانبها) . 
١‏ الخصصه ها ادناة ما لم تدل القرينه على غير ذلك : اضافة عيارة (عام دائرة) 006 
ظ ش صبح كرة أ تت 
: الوزارة : وزارة الاعلام مذير --29 (مدير عام داثر: مطبو: 
الوزيرفثبالاعلام ل والنشن) 
الوزير: ظ 598 0 
' اجهزة الاعلام- 'مؤسسة الاذاعة والتلفز يون ووكالة الاتباء الاردنية 
عم ده عاد الرسمية ٠‏ 
0 انقاءة + : تقاية الصحقيين الازدنيين: 
الشخصر : الشخص الطييعي او المعنوي 
ظ ش دوتت فيها الكلمات او الاشكال با روف او الصور 
المطيوعه - كل وسيله نشر دوتت فيها - ١‏ 
ا ]. ال ستدم أو نالضغط أو الحقر. ظ 5 
0 0 اس والتى تصدر 
| المطبوعة الصحفية وتشمل ما بلي : 
- 9 "عند 5 


نطاق هذه المهنة ويتيح هم الفرصة 
ليمارسوها بدون رقابة او تنظيم الامر 


4 
3 
م 
ب 
4 


| 
ٌ 
3 
َُ 
0 
ه 
3 
2 
رق 
9 


ةك ورت في الشريع رعسب | غاداطجة تي | 


الميين في التعديل الذي افرئه اللجنة 
القانونية لمجلس الاعيان واعتبرت 
الصحفي هو كل من يمارس 


تشترط مؤهلات له او قيدا على تمارسة 
المهنة يؤدي الى دخول غير المؤهلين في 


المهنة دون أن 





الممائلة . 


من بعض الشروط التي نص عليها هذا القانون؛ 


وكذلك فاني اخالف اللجنة من حيث 
قبوها باستئناء رؤساء تحرير صحف الاحزاب 





)١( المادة‎ 

موافقة كما وردت من 
يجلس النواب ‏ 
المادة ('') 

موافقة كا وردت من 


مجلس النواب . 


أن ابقاء تعريف الصحفي على الوجه 


]|0 سس يل لس يي ١‏ سس م 
-.- 7057 سحا 


١ 





مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة 


ف 18/1/11م 


55 

















٠‏ ظ المادة كما ردت في المشروع 


.١ :‏ الطبوعة اليومية : المطبوعة التي تصدر يوميا يضورة مستمرة باسم معين 
| وارقام متتابعة وتكون: معدة للتوزيع على الجمهور. 
ظ /7.: المطيوعة غنز اليومية : المطيوعة التقي تصدر يصورة متتظمة مرة في الاسبوع 
اوقيٍ مدة اطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور . 
فلات المطيوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص بوضوع او اكثر في مجالات 
ش معيته على ونجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلاك 
حسما تتص عليه رخصة اصنارها . 
ج - نشرة وكالة الاناء : المطيوعة الصحفية المعدة لتزويد المؤسسات الصحقية 
| بالاخبار والمقاللات والصور والرسوم سواء صدرت كل يوم أو اسبوع أو شهر. 
الصحافة - مهتة تحرير المطيوعات الصنحقية واصدارها. 
5 الصحفي : كل من تتوافر فيه الشروط الخصوص عليها في قاتون نقابة 
الصحقيين المعمول به واتحخذ الصحافة مهنة له وفقا لاحكامه . 
المطبعة : أجهزة انتاج المطبوعات يانواعها المختلفة واشكالها ولا يشمل هذا 


لجلس الاعيان 0 مشروع قانون رثم ( 





المكتبة : المحل التجاري الم خص لبيع المطبوعات مشل الكتب والصحف 
والمجلات. ظ 
دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وانتاجها وييعها . 
دار التوزيع : المؤسسة التي تنولى توزيع المطبوعات او ييعها . 
مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى اعمال الاعلان والدعاية 
التجارية"وانتاج:مواذها وتشرها اوبثها بوساطة وسائل الاعلام” ٠‏ . 
دار الدرا إمات: المؤسسة التي تنو لى إجراء الدراسات والبحوث وتقايم 
[ الاستشارات والبحوث قٌَّ المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصاديه والانسانية ‏ 
دار قياس الرأي : المؤسسة التى تتولى اجراء يحوث ميدانية بيدف استطلاع 
للاستطاع : ْ 0 ٠‏ 00 | 
دار الترجمة: المؤسسة التي وى اعمال الترجة من لغة الى لغة اتخرى يما في 


لك الترجمة القورية . 


م. 5. 
م اموا # ا # 


مشروع قانون رقم ( ١‏ )لسئة 1441 قانون المطبوعات والنشر 





قرار مجلس النواب 


مواققة 

شطب عبارة (أو في مدة اطول) 
الواردة في بند (7) والاستعاضة عنبها يعبارة 
(أو على قترات اطول) . 

ها عع 
شطب كلمة (الصحفية الواردة يعد كلمة 
(المطيوغة) في الفقرة (ج) من نفس المادة . 

مواققة . 

شطب عبارة (واتخذ الصحافة مهنة 
له وفقا لاحكامه الواردة في نهاية تعريف 
الصحفي والاستعاضة عته بعيارة (أو اتَحَذ 
الصحافة مهنة له والمسجل بالتقابة) . 


) لسنة 9 قانون المطبوعات والتشر 


اعادة صياغة تعريف المكتبة بالنص 
العا : 

المكجة : المحل التجاري المرخص 
لبيع الكت وادوات الكتابة والصحف 


والمجلات والمطبوعات الاخرى ‏ 
ا 
5 


مجلس النواب 


موافقة كما وردت من 


قررت اللجنة اعادهة 
صياغة تعريف الصحمفي : 

الصحفىي: يعتير 
صحفيا لاغراض هذا القانون 
كل من تتواقر فيه الشروط 


ْ موافقة . 
.. التعريف إلالات الطابعة والكاتبة والناسخة.والات التصوير. المنصوص عليها في قانون 
: : نقابة الجبي يحقيين المعمول به أو 
اتخذ الصحافة مهنة له. 
07970370303030 *“تتاك#كات--5000 لب اسي 0100 


مجلس النواب . 


موافقة كما وردت من 





مجلس الاعيان 


محضر الخلسة السابعة من الدور : العادية الرابعة المتعقدة 


ف 115/1/11م 


وف 








اب يد بي س١‏ لكل عدا لع ال سس سي إن لخي ل سم اسم 





مشروع قانون رقم ( ١‏ )لسنة ١141١‏ قانون المطبوعات والنشر 


5 






ْ عات كيا وردت في ص 





قرار مجلس التواب 


قرار اللحثة القانونية 





ا المادة م 





1 0 0500265 وله أن يعرب عن ا اكه 
: رأيه ببحرية بالقول والكتاية والتصوير والرسم في وسائل التعبير والاعلام . موافقة كما وردت من 
الب ا مجلس النواب . 

اله 01 الماحة (4) لاذه و4 

01 | تمارس الصحافة عملها بحرية في تزويد المواطتين بالاخبار والتعليقات وتسهم اعادة صياغتها على النحو التالي : موافقة كما وردت من 3 
1 قٍِ شر الفكر والثقافة والعلوم قِ اطار توق على احريات والحقوق والواجيات تمارس الصحافة مهمتها بحرية قي جنسص اإحراي 2 
ش . العامة واحترام حرية الخياة الخاصة للاخرين وحرمتها . ّْ تقديم الاخيار والمعلومات والتعليقات ٌِ 

ْ 5 ْ ظ وتسهم في نشر الفكر والثقاقة والعلوم قي 


حنلود القانون وق اطار الحفاظ علل 
الحريات والحقوق والواجيات العامة 
واحتر ام حرية الحياة الخاصة للاخرين 


وحرمتها . 
ا المادة )0 يعتبر -حقى الحصول عل المعلومات والاخبار 0 جرع ءا له يتجزأ من المادة 6( المادة ره) 


] بحرية الصحافة . شطبها واعادة الترقيم يدونها . موافقة كبا وردت من 
. ظ مجلس التواب . 


) لسمتة 5 قانون المطبوعات والتشر 


مشروع قانون رقم ) 





1 

ْ المادة (05- ْ 0 0 ش ١‏ الماحة (؟) المادة (5) - 3 
0 الصحاقة ما يلية. ظ والتي تصبح المادة (0) الجديلة: موافقة كبا وردت من | | ف 
0 ا مواطن على الوقائع والافكار والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي الفقرة]. اضافة كلمة] مجلس التواب. 1 

يهم المجتمع على المستوى المحلي والعربي والدون . (والاسلامي) بعد كلمة (والعري) الوارثة | ى . موافقة كما وردت من | | 3 

]اب . افساح المجال للمواطتين لنشر ارائهم ‏ 55000 فيها . يحلس التواب مع اضافة و 
| ج . الحصبول على ا معلومات والاإخيار والإحصائيات التي م 27 * ب . موافقة . عيارة (اثناء النظر في | ]| -: 
.. مصبادرها المختلفة وتحليلها وتشرها ها والتعليق عليها . 0 0-1 إضافة كلمة (حق) في اول صدر الدعاوى الجزائية) بعد 2 
حى المطيوعة الصحفية ووكالة الانباء والمحرر والصحفي في ابقاء مصادر المادة واضافة كلمة (وتداوفا) 7 عبارة (الاعلى 3 
المعلومات إو الاخبار التي يتم ا حصول عليها سر . 5 كلمة (وتحليلها) وف اخرها اضافة لتنا : 4 
ها دق ال مواطتين والاحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعيه و 5 عمارة ة رقي حدود القانود) . - 
ورس اللي واذكز الات فالات تشاطتاالخقة من خلاك | ى . علب كلمة وسو ني يي 9 
6 المطأنوعات .: ” ٠‏ . . (سرية) واضافة عبارة ة الا على 

ع 0 القضاء) الى اخخرها. 
: ه . موافقة . 


م 


م8 
يف-0 اسل 
- ل ادا 











اض 


مشر وع.قانون رقم ( ) لستة ١141‏ قانون المطيوعات والتشر 








قرار مجلس التواب 


الماحة (/إ) اصييحت يرقم 30 


1 لقادة كُّ ش الماحة (ا) 
0 للافراد والجماعات 550 الإكصرةيها فى ذلك الاحزاب السياسية الحق م صياغتها بعد ترقيمها بالنص موافقة كبا وردت من 
ل وص سيييح سيم امنيس لاي شخص با في ذلك الانحر اب | مجلس النواب . 
ظ ظ السياسية الحق في تملك المطبوعات | المادة (4) 
الصحفية واصدارها وفقا لاحكام هذا موافقة كما وردت 
القانون . بالمشروع . 


يجلس الاعيان 


| المادة 3 ا 
ظ تعمل الجهات الرسمية على رين مهمة ة الصحقي والباحث في الاطلاع على وساي يوي قِ صدرها | المادة (4) 
.| براجها ومشاريعها. . 5 ظ ووضع كلمة (على) بدل منها. موافقة كبا وردت من 
لمادة (8): : 5 شطب كلمة (على) الواردة بعد عار ١‏ مجلس النواب . 
“على المطبوعات ان بتع عن نشر ما يتعاأرض مع مبادىء ا حرية ييا (الجهات الرسمية) اضافة عبارة (وغير | المادة )٠١(‏ 





1 ْ || الوطنية فحقوق ألا نسمان واحترام الحقيقة وقيم الامة العربية والاسلامية . وال تعتبر الرسمية) بعد عبارة (الجهات الرسمية) موائقة اكه اضافة عبارة 
ا حريه ة القكر والرأي والتعبير والاطلزع - حقا نا للمواطنين كيا هي حق لا . الواردة فيها . (وعلى كل من يعمام 
لمادة 1 5 | المادة (4) اصبحت (8) - موافقة ‏ بالمتحافة بعد كلمة 
عابي التقيد يد التام 55 الهنة وداه ما في ذلك ماعل : المادة )٠١(‏ والتي تصيح المادة (9) | الصحفي). 


الحديدة. 





.]| 1 . احترام حقوق الافراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرمة حياتهم 
١‏ الخاصة. 

ْ 7 ب تقديم المادة الصحقية بصورة موضوعية ة ومتكاملة ومتوازنة 

الدقة والنزاهة وا موضوعية في التعليق على الاخبار والاحداث . 

شأنه إن يذكي العتف ود والبغضاء او يدعو 


موافقة . 
موائقة 


كه . توخي 

إاد. الامتناع عن قشر كل ما من 
: الى العنصرية والطائفية . ' 

0 0 استغلال 11 ا مادة الصحفية للترويج 5 








ة في /* م 


/ا؟ 








ظ مشروع قانون رقم ( 





'.:! الادة ١١١‏ ..-. ' 
2017 عل المطبوعة الضنحفية ان تعتمد أ مؤاردها المالية على مصادر مشروعة وان 
1 تكون معلنة ومحدجة ويحظر عليها تلقي اي دعم مالي ا توجيهات من اي دولة او جم 
0 خارجية . 
: الماحة فنع 
0 عن آصحاب المطبوعة. الدورية تزويد-المدير بنسخة من موازنتها السنوية مع 
. البيانات المتعلقة بمواردها ومصادر تمويلها ووضعها ال مالي . 


: المادة و ا ْ 
' يحظر على الصحفي ان يرتبط بعلاقة عمل مع اي جهة اجنبية الا اذا كان ذلك 
: ا 2 مراسلي وسائل ا الاجنسية الصادر وجب هذا ليده 





مشر وع قانون رقم ( 





614 الماحة‎ ١ ١ 
ا ا نيساقة‎ 
بن رون مسبحذياتنوافر فيه الشروط لمتصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين‎ ] | 
 هياقنلا المحمول به . ومسبجلا قي‎ 
ان يتقن لعة المطبوعة الدورية التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا هاقراء‎ 
وج‎ ١ وا كانت تصدر يأكثر من لغة وأحدة فيجب عليه ان يتقن على ذلك‎ <0 
. ش الزغة الأساسية للمطبوعه وان يلم الماما كافيا باللغات الاخرى‎ ١ 

- - إن لا يكون رئيس تحرير مسؤولا لاكثر من مطبوعة دوره رية وأحلة. 
ِ 3 عاد الى عمل روطع اعرى قارع الفمطي الي بعد رن 


تحرير لها اوقي غيرها. 


ءة وكتاية 





- شطب كلمة (اصحاب) الواردة في اوها 


) لسئة 1481 قاتون المطيوعات والتشر 


قرار مجلس التواب 


الماحة )١١(‏ والتى تصبح الماحة :)٠١(‏ 
تعاد صياغتها بالنص التالى : 


)١١( الماحة‎ 


على المطيوعة الدورية ان تعتمد في | مجلس النواب. 
مواردها على مصادر مشروعة معلنة الماحة (7" )١‏ 


ومحددةء ويحظر عليها تلقي أي دعم 
مادى او توجيهات من اي دولة اجتبية 


موافقة كا وردت من 


يجلس النواب ‏ 
او جهة خارجية . 
المادة )١7(‏ 


المادة (؟١)‏ والتي تصبح مادة :)١1(‏ موافقة كما وردت من 


مجلس النواب مع اضاقة عبارة 
ضع كلمة بذلا منها . 
ووصضصع (مصدر) : منها (وعلى كل من ١‏ ْ 
المادة (*17) والتي تصبح مادة :)1١7(‏ بالصحاقة) بعد كلمة 
موافقة كا وردت . (الصحفي) . 


) لسنة 9أ6 تاتون المطبوعات والتثر 


المادة (15) والتي تصبح مأدة 205 المادة (5 )١‏ 
شطب عبارة ة (يشترط في رئيس التحرير 
المسؤول ما يل ووصع عبارة يجب ان 
يكون لكل مطبوعة صحقية رئيس 
تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي) 

تعديل الفقرة (أ) لتصبح (ان يكون 
صحفيا) وحذف باقي الققرة . 


1 موافقة كا وردت. 


موافقة كما وردت من 


مجلس التواب ‏ 


جح موافقة كي) وردت . 

د حذق عبارة (عمل او) من الفقرة. 

اضانفة فقرة جديدة تحت رقم (ه) 
نصها (ان يكون رئيس التحرير غير 
محكوم بجناية او جنحة محلة بالشرف او 
الاحلاق العامة) ‏ 

اضافة فقرة جديدة تحت رقم (و) نصها 
زان يكون رئيس التحرير مقيم| اقامة 





18 


مجلس الاعيان 


محضر الحلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 11515/1/11ام 


أعذزا 

















١‏ : للحتة القاثوتية: ظ 





. المادة (018- 40 


المادة (15) 


١ .‏ . اتن يكون اردنيا . 
٠‏ . غير محكوم عليه بجناية او جنحة خلة بالشرف او الاخلاق العامة . 
م . إن يكون حاضلا على مؤهل علمي ذي علاقة 

ظ به المطبوعة» او كانت له خبرات 

المطبوعة ‏ - 0 0 
: ن لخي ر الى ابلق قي ان يكون رئيس تحويز مسؤول لمطيوعة متخصصة تدخمل 

1 مواضييعها ق يجال اختصاطه. . 0 ْ 


٠٠‏ اللدةكياوردت في التشزوع 


ْ رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرهاء كى| يعتير 
أكاتب المقال الذي.نشر في المطيوعة مسؤولا.عما ورد فيه. .. 


]. يجب ان.يكون للمطيوعة المتخصصة رئيس تحرير مسؤولا عما ينشر فيهاء 











) لسئة 1441 قانون المطيوعات والتشر 


قرار مجلس النواب 
فعلية في داخل المملكة) . 
- تعديل ترتيب المادة )١54(‏ لتصبح 
الفقرات من (أ) الى (و) يتودا قي الغقرة 
(1) من المادة واضاقة فقرة جديدة تحت 
رقم (؟1) تنص على ما يلي : 
> - (قيهما عدا ما ورد في اليندين (ب) 
و(ه) لا تنطيق احكام ينود الفقرة 
السابقة على رئيس تحرير المطيوعة 
الى يصدرها حزب) . 


) لسنة 1441 قانون المطبوعات والتشر 


لمادة (1) والتي تصبح مادة (14) تعاد 

صياغتها بالنص التالي : 

١‏ . رئيس التحرير مسؤول عم ينشر قي 
المطبوعة التى يرأس تحريرها كب) تعتبر 
المطبوعة وكاتب المقال الذي شر 
فيها مسؤولين عب ورد فيه . 


المادة (15) والتى تصبح مادة (16) بند ١‏ 
و موافقة . 
في البند (م) من الفقرة (أ) من 
المادة * 
شطب كلمة (به) والاستعاضة عتها 
يكلمة (فيه) وشطب عبارة (يتلك 
المواضيع) والاستعاضة عنها بعبارة (قي 
ذلك الموصوع) . 


ب . موافقة. 





قرار اللجتة القانونية 


بند (5) موافقة كما 
وردت من مجلس النواب مع 
اضافة البند (ى الى البندين 
(ب)» (ه) لتصبح البنود 
(ب)» (هعء (ى). 


المادة :)١1©(‏ 
موافقة عليها ى) وردت 
من مجلس النواب مع اضافة 
كلمة (مالك) يعد كلمه 

 يظفللا‎ 


المادة :)1١5(‏ 
موافقة كما وردت من 


جلس النواب . 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة 


ف 1م 


١ 














مشروع قاتون رقم ( ) لسنة ١441١‏ قاثون المطبوعات والتشر 


قرار مجلس التواب 









0 المادة ى) وردت.ف المشروع 


ظ 0 242195 المادة )١17/(‏ والتي تصبح مادة )١5(‏ 


يشترط في المدير المسؤول لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار بنك عياف مطلفينا عل التخيو 

| قياس الرأي العام ودار الترجة ومكتب الدعاية والاعلان والمطيعة ودار التوزيع | التالى : 
والكتبة مايلي: . يجب ان يكون لكل من دار النشر ودار 
1 ان يكون اردنيا . الدر أسات واليبحوث ودار قياس الرأي 
ناميه - غير نحكوم علية ينجناية أو جتحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . العام ودار الترجمة ومكتب الدعاية 
: ان تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية التالية: ١‏ والاعلات والمطيعة ودار التوزيع والمكتبة 


: ان يكوؤن حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ولديه خبرة 1 مديرا مسؤولا يشترط فيه ما يلي‎ ١ 
متاسبية يقنارها الوزير قي المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله أ . موافقة.‎ ' . 
على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديرا مسؤولا لدار للدراسات | ي . موافقة.‎ << 
واليخوث اؤلقياس الرأي العام او للترجمة او لكتب للاعلان والدعاية . ج . بند (1) شطب عبارة (او للترحمة او‎ 0 
ظ ّْ ملكتب للاعلان والدعاية) من‎ 


اخرها . 






مشروع قانون رقم ( ) لسئة 1441 قانون المطيوعات والنشر 


09 أن" يكو ن حاضلا على شهادة الدراضة الثانوية العامة على الاقل ولديه في البند * من الفقرة (ج) موافقة 
خبرة مناسبة يقدرها الوزير قي لمجال الذي سيعمل فيه اكتسيها بعد | مع اضافة عبارة (او دار للترجة او مكتب 
الحصول على ذَلك"امؤهل العلمي اذا كان سيغين مديرا مؤولا لدار ) للاعلان والدعاية) الى أخرها . 
3 > > اللتشر اوللتوريع أو لمطيعة او مكتية . 1 
[ الادة (34) . ظ 0 ظ 1 
لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مديرا مسؤولا لاكثر من مؤسسة واحدة من 
0 المؤسسنات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانوت . 
المادحة (14) والتي تصيح مادة 


(19): موافقة ي) وردت مع تعديل رقم 
(15) الوارد فيها الى رقم (11)- 


قرار اللحنة القانونية 





الماحة (/11): 
موافقة كما وردت من 


مجلس التواب . 


موافقة كبا وردت من 


مجلس التواب . 


الماحة (8م١)‏ : 
موافقة كبا وردت من 


رض 


مجلس الاعيان 


صر 


الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 11م 


لذلا 











المادة كا وردت في المشروع 





| امادة (و]): ٠‏ ظ 
:| - يشترط.قي مالك المطبوعة الدورية ما يلي : 
”| ؛ :. ان يكون ارد الجتسية ومقي| في المملكة . 
| ب . غير حكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة . 
لاه 0 00 
1 1 لا تمئح الرخصة لاصدار مطبوعة صحفية الا للجهات التالية : 

١ .‏ . للصحتقي المعر فقي هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها 
. ؟ ‏ للشركة الضحقية التي أسست وسجلت لغايات اصدار المطبوعات 
يساهم فيها . ظ 
للحرّب السيانني< 0-005 

.ع لوكالة اتياء اردنية.. ...2.2-5.2 -. 
. لوكالة أنياء اجنية شريطة المعاملة بامثل على ان يكون رئيس تحرير النشرة 
٠‏ .'“للسؤوك صخفيا اردتيا. 9< 300050 ' ظ 


مشر وع قانون رقم ( 


ىن لا جور الترخيص للحكومة أو لأي من المؤوسسات الرسمية العامة باصدار اي 
ظ مطبوعة يومية او غير يومية او باصدار المجلات السياسية ما هو متصوص عليه 
< قي هذا القانون. | 
ج: اعتيارا من نقاد انحكام هذا العانون لا. يجوز ان يزيد جموع مشاركة او مسامة 
2 جليكومة والمؤسسات الرسمية العامة والصتاديق التابعة لاي منها على )/7١(‏ 
من رأس مال اي شركه او مؤسسة صحقيةء ويترتب على تلك الجهات تر 
' . اوضاعهاً مع احكام هذه الققرة لال ستتين من تاريخ صذور هذا القاتونت ادا 
ا ش ركبها او مساهمتها تلك يزيد على تلك النسبة عند نفاذ 0-1 . 





الضّحفية “ولا يجوز غير الاردني ان يشارك في الشركة الصحفية أو | ب بعد البند (*) والتي تنص على : 


مشروع قانون رقم ( ) لسئة 1181١‏ قانوت المطبوعات والتشر 


قرار اللجنة القانونية 


المادة (15) والقي تصبح المادة )١8(‏ المأحة (19): 
موافقة كا وردت . موافقة كما وردت من 
مجلس النواب . 
المادة )٠١(‏ والتي تصيح )١4(‏ تعاد 
صياغتها بالتص التالي : 
] - تنح الرخصة لاصذار مطبيوعة 
صحفية للجهات التالية : 
والبنود (1. ”ء ”) موافقة كما 
وردت تضاف فمرة . 
1001 
الوزير متح الرخص لاصدار 
النشرات للجهات التالية): ثم علن الثواب. 
تصبح البتود 4 وه تحت الفقرة (ب) موافقة كها وردت من 
برقم ١‏ و" وتعديل الفقرات التي 


بعدها. 


موافقة كما وردت من 


) لستة 51 قانون المطبوعات والنشر 


الفقرة (ب) تصبح فقرة (ج) مح موافقة كما وردت من 
اضافة كلمة (صحهية) بعد كلمة | مجلس النواب. 
(مطبوعة) . 

الفقرة (ج) تصبح فقرة (د) موافقه 


كا وردت . 





3 


مجلس الاعيان 


ست 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة 


في 1/7/11ام 


١ 














مشروع قاثون رقم ( ) لسئة 14841١‏ قائون المطبوعات والنشر 





قرار تجلس الثواب 
1 د تسري احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على أي من الجهات المنصوص عليها 
فيها اذا كانت هي المشاركة أو المساهمة الوحيدة من بين تلك الجنهات في الشركة 

او المؤسسة الصحفنة» وكانت نسبة مشاركتها اومساهمتها عند نفاذ احكام هذا 


الفقرة (د) تصبح فقرة (ه) الموافقة 
عليها بعد تغير الخرف (ح) الوارد فيها الى 


: ظ ظ الحرف (د) . 
القانون تزيد على. (70/) من رأسمال الشركة او المؤسسة ‏ 
أ هلمجلس الوزراء تمديد المدة المنصوص عليها قي الفقرة (ج) من هذه المادة بما لا 
يزيد على مثلها اولمدد لا يزيد مجموعها على ذلك. . 
الفقرة (ه) تصبح فقرة (و) مع 
تغير حرف (ج) الى حرف (د) والموافقة 
عليها كما وردت . 


لحل الاعيان مشروع قانون رقم ( ) لسنة 1441 قانون المطبوعات والتشر 





المادة (١؟)‏ 
يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية الى الوزير من قبل 
: اى شخص او جهة يحق له او لما الحصول عليها بمقتضى احكام هذا القانون 
مستكملا الشروط المتصوص عليها فيه ولمجلس الوزراء بناء على تسيب الوزير 
ْ اصدار قرا يشآن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اما 
| بمنح الرخخصة ار برض متحها على ان يكون قرار المجلس سرفض الطلب مم '” 
ويكون خخاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا. 


المادة (71) التي اصبحت ماحة (١5؟):‏ 
اعادة صياغتها على التنحو التالي : 

يقدم طلب ال حصول على رخصة 
اصدار مطيوعة صحقية الى الوزير وعلى 
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 
اصدار قراره بيشأن الطلب خلال مدة لا 
تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على 
ان يكون قرار المجلس برفض الطلب 
معللا ويكون نخاضعا للطعن لدى محكمة 
العدل العليا . 





ممما ا اك ة: الع 5 0 1 0 
اام ا ا ا ل ا ا لس 117 ا دإ انر 3 ا د الا ا 1 2 ان 5 









قرار اللجنة القانوئية 


موافقة كما وردت من 


موافقة كها وردت من 


مجلس النواب . 


الملدة )17١(‏ 
موافقة كا وردت من 


يجلس التواب . 


ذذن 


مجلس الاعيان 


اا اال سي وس تتم 


مكبر 


الحلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى ١114/15/1ام‏ 


1 











مجلس الاعيان . ظ اا 0 مشر وع قاتون رقم ( ) لسنة 11841 قانون المطبوعات والنشر 





ْ :الماحة 1737 

01 ِب ان يَنَضَمن طلب الحصول على رخخصة أصدار مطبوعة صحقية ما يلي : 
اسم طالب الرخصة: ولقبه ويحل اقامته وعنواته . 

.ب أسم المطيوعة ومكان اصذارها وطيعها. 


مواققة مع اجراء ما يل : 

حذق عبارة (ولقيه) الواردة في 
الفقرة أ من المادة. حذف كلمة (نشرها) 
الوارحة في الفقرة (ج) والاستعاضة عنبا 
بكلمة (صدورها) . 


.. جد_مواعيد نشرها.وهل هي يومية او اسبوعية او تصف شهرية او قصلية. . الخ . 

.د تخصصها وما اذا كانت سياسية او ادبية أو اقتصادية . . الخ . 

:ج اللغة او اللغات التي ستصدريا. .20 .2 

: و- اسم رئيس التحرير المسؤول وعمره وحل اقامته وعنواته وشهادته العلمية وخبراته 
العملية. 


الفقرات دع هه وموافقة كما 


وزده . 





اللحتة القاتونية 0 . 
له مشر وع قانون رقم ( ) لسستة 1991١‏ قانون المطبوعات والتشر 


المادة (8*) والتى تصبح :)١7(‏ موافقة 
مع اجراء ما يلي : 

: الافودخ: الذي يعدة: زه الغاية»وللوزي ر:يتأء على تنسيب المدير أن يصدر قراده *. تستبدل كلمة (وللوزير) الواردة في 
:]| الرعصنة او رقص“ ستنحها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم | مدر المادة والاستعاضة عنها بعبارة (وعق 
1 ا انلك عل أت يكوت قرز الرفض معللا وخاضعا للطعن لدى.نكمة العدل العليا. الوزير) . 





حذف عبارة (يمنح الررخصة او رفض 
منحها) الواردة فيها . 
تعغيبر كلمة (الافودج) يكلمة 
(النمودج) ‏ 


المادة (77) والتي تصبح المادة (١1؟)‏ 








المادة (77) 


موافقة كا وردس من 


يجلس النواب . 


المادة "7 ) 

موافقة كما وردت من 
بجلس التواب مع حدذف كلمة 
(وذلك) متها . 


8 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في // ام 


0 















مشر وع قاتون رقم ( 


ش المادة كما وردت في المشروع 


0 المادة 0 
ا يقدم طلب الحصول على رخصة اتشاء مطبعة اودار للنشر اودار للتوزيع اودار 
للدراسات واليحوث اودار لقياس الرأي العام اودار للترحمة او مكتب للدعاية 
والاعلان الى المدير على الانغوذج الذي يعده لله الغايةء وللوزير بناء على 
تنسيب المدير ان يصدر قرارا يمتح الرخصة او رفض متحها وذلك خلال مدة لا 
'تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون قرار الرفض معللا 
- وتخاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا . 

]أ ب - تحدد البيانات والاجراءات الخاضة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة 
3 المتضوض عليها ف الفقزة (أ) من-هذه المادة يما في ذلك ادخال التغيير او 
..-.١ -<!‏ التعديل على مفضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها يموجب نظام يصدر 

مقنضى هذا القانوكن. ” 00-30 ش 


مشر وح قانون رقم ( 


المادة (©7) : 
1 ]) -يشترط قي منح 
المسجل عن ٠٠٠(‏ 


الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية ان لا يقل رأس ماها 


٠ ,‏ هع سين الف ديئار وان لا يقل المبلغ المدفوع عن 


1 (60/)منه. ظ 
١‏ ى _ ينترط في مح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية والمجلة ان ل أل 
رأسمانا المسجا عن (.16,.0) خمسة عشر الف دينار وإن لا يقل الجخ 
ْ .. المدفوع عن (+8./) منه . 


.| ج_تستغتى_المطبوعة. الصحفية اليومية وغير اليومية والمجلة التي يرغب أي حزب 
٠...‏ الفقرتين (أ):و(ب) :من هذه المادة . 


00 الماحة (11) 

يب ان لا يقل عدد صقحات الصحيقة اليومية عن أربع صفحات من احجم 
العادى . اما لمطبوعة الضحفية غير اليومية او المجلة فيجب ان لا يقل عدد صفح 

عن أثنتق عشرة صفحة من الحجم العادي اوعن اربع وعشريت صفحة من !جم 
النصفى ‏ 


در ا ا 00 0 


) لسنة 14841١‏ قاتون المطبوعات والتشر 









قرار مجلس التواب قرار اللجتة القانونية 

المادة (14) ولتي تصبح (77) : 

- شطب كلمة (وللوزير) الواردة في وسط 
المادة والاستعاضة عنها يعيارة (وعل 


الماحة (5 ؟) 
موافقة كمأ وردت من 


جلس التنواب . 


الوزير ‏ 
ثم حدق عبارة (يمنح الرخصة اورقفض 
منحها وذلك) ‏ 


- ثم تصحيح كلمة (قرار) السابقة 
للعبارة المطلوب ح تقها يعيارة 
(قراره) . 
موافقه . 


مجلس الاعيان 


) لسثة 5 قانون المطبوعات والتشر 


المادة (©7) ولتي تصبح (5؟) الحديدة : الماحة (ه؟) 


الفقرة (أ) موافقة . موافقة كما وردت من 


ب - شطب كلمة (والمجلة) (زوارءة فيها: 1 .مجلس التواب. 
والموافقة عليها . 


ج ‏ موافقة )ا وردت . 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى 1191/19/11ام 


المادة (7): المادة )١(‏ 
حذف هنه المادة ويعاد الترقيم موافقة كبا وردت من 
يدوتها . يجلس التواب . 
تقل .. 35 


















0 5 المادة كبا ورذت في المشروع 


:! الماحة (لالا) 
عل مالك الصجيفة او المجلة ان ينشر في مكان بارز مها ويشكل واضح اسمه 
:| واسم رئيس تحريرها ا مسؤول اورؤساء التحرير فيها اذا كانوا اكثر من واحد ومكان 
:| وتاريخ صبدورها ويدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا 
.. :]1 للمدير بأ تغيين او تغديل يطرأ على مضمون الترخيص وذلك خلال (70) ثلاثين 
| يوما عن تاريخ وقوع التغيير بو التعديل . ظ 


اللجنة القانونية 
مجلس الاعيان مشر وح قانون رقم ١١‏ )لسنة 





:اده (4) 00 

| تعتبر رخخصة اصداز المطبوغة ملغاة كما في اي من الحالات التالية : 

1 اذالم تصدر المطبوعة الصحفية خلال سنة اشهر من تاريخ متح لضت . 
اب اذا توققت المطبوعه الصحفية عن الصدور للمدة المبيتة ادناه دون عذر مشروع 
الا 0 

/ الصححفة النومية : لمدة ثلاثئة اشهر متصلة .. 

؟ ‏ الصحيقة او المجلة الاسبوعية : لاثتى عش رعددا متاليا. . 

7 م الصحيفة او المجلة الشهرية او القصلية: اريعة اعداد متالية . 





مشروع قانون رقم ( ) لستة ١4641١‏ قانون المطيوعات والتشر 


7 





فرار مجلس التواب قرار اللجنة القانوتية 


المادة (/ا”) والتي تصبح (56) الجديدة: | المادة (13) 


- شطب عيارة (الصحيفة او المجلة) مواققة كأ وردت من 
الوار دة فيها والاستعاضة عتها بعبارة ١‏ مجلس التواب. 
(المطيوعة الصحفية) . 


َُّ حدف عبارة (أورؤساء التحرير فيها ادا 
كانوا اكثر من واحد) . 


. 
3 
ل 





69 قانون المطبوعات والتشر 





الماحة (74) والتي اصبحت مادة (5؟1) المادة (1714) 
باستثناء المطبوعات الصحفية التي موافقة كما وردت من 


تصدرها الاحزاب السياسية تعتير رخصه جلس النواب ‏ 
اصدار المطبوعة ملغاة حكيا في اي من 
|الحالات التاليه : 
! .اذا لم تصدر المطبوعة الصحقية 
حلال ستة اشهر من تاريخ منح 
الرخصة . 
- اذا توقفت المطبوعة الصحفية عن 
الصدور للمدة المبيئة ادناه دون عذر 
مشروع يقيل به الوزير. 
١‏ . المطبوعة اليومية: لمدة ثلاثة 
اشهر متصلة ‏ 
"٠7‏ . يبصورة معظمة مرة قي 
الاسبوع : لاثني عشر عندا 
متتاليا. 5 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١1917/15/11ام‏ 


اللا 








مشروع قاتون رقم ( ١‏ ) لسئة 1441 قانون المطيوعات والتشر 





المادة كما وردت ف المشروع قرار مجلس التواب 


. المطبوعة غير اليومية التي 
تصدر بصورة متتظمة في مدة 
اطول من الاسبوع: اريعة 
اعداد متتالية . 


ظ اعد ة “الشروط تسوس عليه لها القانون يمنح الترخيص لاصدار 
ا مطبوعة صحفية مالك المطبوعة الصحفية وله التنازل عنها للخير بكاملها او بأي جزء 
ْ متبال على ان تراعى في ذلك الشروط التالية : 
| . ان تبلغ امنتئزل اللدير اشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ 
ْ المحند لوقوعه. ‏ 2 
| ب . ان تتوافر ف المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له 
| بتملك المطبوعة اوتملك اي جزء منها. 
5 جح . أن يقدم المتتازل له طليا الى المدير قبل (0) يومأ من التاريخ المحدد لوقوع 


الماحة (9؟) والجي أصيسيحت الماحة (97؟) ‏ 


موافقة . 


0 . .التنازل بين فيه رغيته في ذلك‎ ْ ١ 
ش : د. . أن يتم التنازل لدى الوزارة وفقا للاجراءات الي ينا الوزير بتعليمات‎ 
 ةياغلا :يصدرها لمنه‎ 5 
مجلس الاعيان مشر وع قانون رقم ( 3 قانون المطبوعات والتشر‎ 


متت 


المادة ( 7 والتي تت 0 الحديدة - 
ورود الرد) 506 (مجانا) الواردة قُ 


| المادة ( »63 . 
[ إذ| شرت المطبوعة الصحفية خخيرا غير صحيح اومقالا يتضمن معاودات “8 |- 
: سميحة فيح للشخص الذي يتعلق به الخبر و لقال الرد علس وبي و 
. المطالبة بتضحيحهء وعك رئيس التحرير المسؤول نشر الرد او التصحيح مجانا قي | المادة. 
[ لكان أو اخزوف نفسها الت نش فيه ويه اخ الال في ابوت 1077 حذف كلمة (او) الواردة يعد كلمة (قي 


المكان) والاستعاضة عنبا بحرف (و). 

المادة اله 

ظ اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح اومقالا يتضمن مغلومات غير | المادة (1*) والتي تصبح (11): 
صحيحة تتعلق بالصلحة العامة فعلى رئيس التحرير ال مسؤول ان ينشر مجانا الرد او مواققة كيا وردت . 
التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية اومن المدير وفي العدد الذي يل تاريخ 

]| ورود الرد او التصخيح وني المكان وا خروف نفسها التي ظهر فيها وبا الخبر او المقال 

ظ فى المطبوعه الصحفية . 

[ للادة 00 المادة (7*) تصبح مادة :)1١(‏ 
ال وم من هذا القانون على اي مطبوعة ص كا يعدل الرقمين (0) و(١1؟)‏ 

و المملكة وتوزع داخ1»!: © . ظ الى الرقمين (74) و( )51‏ 
والموافقة عليها كمأ وردت . 





قرار اللحتة القانونية 


المادة (79) 
موافقة كما وردت من 


مجلس التواب . 


المادحة ٠١‏ *”) 
موافقة كا وردت من 


مجلس النواب . 


المادة )7”١(‏ 
موافقة كما وردت من 


مجلس النواب . 


الماحة (؟79) 
موافقة كما وردت من 


مجلس النواب . 






َك 


مجلس الأعيان 


محضر الحملسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى ١1١1151/1/1ام‏ 


1 












ذا منهلمل “" 









. - :-.اللجة القانونية 


7< <المجلس الاعيان 


مشروع قانون رقم ( ) لسنة 1441١‏ قانون المطيوعات والنشر 


1 





قرار جلس التواب 


لادةكياوردت في للشرقع. رار الجة القاتونة 





٠‏ الماحة ف الماحة (775) والتى تصبح (89) الخديدة : الماحة ماسم 
لرئيس التخزير المسؤول للمطبوعة الصحقية ان يرفض نشر الرد او التصحيح يصحح الرقمان (0*) و(91) الى الفقرة (أ) 
الذي يرده يمقتضى احكام لمادتين (0) و(71) من هذا القانون في اي من الحالات | الرقمين (78) و(74). موافقة عليها ما وردت 
. التالية : ظ 00 فقرة أ اضافة عبارة (وقبل ورود من مجلس التواب مع ثقل 
! .. اذاكانت المطبوعة الصحفية قد صحخحت الخبر او المقال بصورة دقيقة وكافية . | الرد او التصحيح اليها) . العبارة (وقبل ورود الرد او 
أب . اذا كان الرد او التصحيح موقعا يامضاء مستغار او مكتوبا بلغة غير اللغة القي | _ يعد عيارة (المطبوعة الصحقية) الواردة التصحيح اليها) يعد عبارة 1 
حرر يها الخبر أو المقال المردود عليه . في الفقرة (أ) من المادة . (اخير او المقال) . 2 
اج . اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالقا للقانون او النظام العام او منافيا الفقرة ب . مواققة. والموافقة على يأفي 8 
1 : للآدان العامة 2( ا ْ الفقرة ج. موافقة . الفقرات . 
| د . اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على الاقل على نشر الخبر او المقال المردود عليه . المقرة د. موافقة . 
اللحنة القانونية قاته 5 ت والمة 
مجلس ييز مشروع قانون رقم ( 2 ) لسنة 1441 قانون المطبوعات وار 





سارب 1 | : 


| الماحة ( )١'‏ 2 500 الماحة (#) التي تصبح (77) المادة (5 07 
| اذا امتتحت الحهة المسؤولة عن اي مطبوع و اي " | - تغير رقم (/) الى رقم (0) ثم تغير وح 0 
| عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (#) من هذا القانون فلاحام " * © | كلمة (دائمية) الى كلمة (دائمة) . مجلس النواب . 


]) ادحال المطبوعة إلى المملكة بصورة دائمية او للمدة التي يرأها مناسبة ‏ 
ظ ظ المادة (ه*) والتي تصبح المادة جع | المادة (ه؟) 
الماحة (ه1) 


1 : افقة دت من 
يدون قي كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوات كل منها والمطبعة التي موافقة عليها )ا وردت . ا”585"(ظ من 
طبعت فيها وتاريخ طيعهاً . 
1 ظ المادة (”) والتى تصبح المادة (75): | المادة (75) 
ظ سين ان يتشر اي مقال لاي شخص يأسم مستعار ]| موافقة )ا وردت . 0 كا وردت من 
| إلا اذا قدم له كاتبه اسمه ا حقيقي . مجلس التواب . 


الحلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1191/1/11م 


ا 0-7 ١‏ ْ 0 المادة (/ا*7) والي تصبح (ه”) الجديدة: المادة (/اث) 

7 لا يجوز استعمال اسم صحيقة او نجلة سيق ان صدرت ثم توئقت عن تستيدل عبارة (صحيفة او جلة) موافقة كما وردت من 
]| الصدور اسيا لصنحيفة او يجلة جديدة الا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على الواردة في المادة في موضعين ويستعاض | مجلس النواب . 

توققها إلا إذا تنازل اصحاب العلاقة او ورثتهم عن ذلك الاسم قبل انقضاء تلك | عببا يعبارة (مطبوعة صحفية) . 

المذة. 


لو 











5 ...اللجنة القاتوتية 





مشر وح ثانون رقم ( 


المادة كما وردت ف المشروع 


:| "المادة رمسم 
00 على مالك المطبوعة الصحفية ان يمسك حسابات منظمة حسب الاصول 
: |.المحاسبية وللمدير ان يطلع في اي وقت على جميع البيانات والحسابات الخاصة 
..| بالمطبوعة وتذقيقها والتاكد من التزام مالكها بالضوابط المالية المنصوص عليها في هذا 
القاتون . 
المادة (0*8 . 
ْ على مالك المطيعة او مديرها المسؤول التقيد بما يل : 
؟ . الاحتفاظ يسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء 
| “ اصحانها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها وان يبرز ذلك السجل للمدير أو 
...لمن يقوضبه بذلك. 
اب . أن يودع لدى مديرية المطبوعات والنشر نسختين من كل مطبوعة غير دورية 
ظ .| تطبع في مطبعته وذلك قبل توزيعها. 


اللحتة القاتونية 
مشر وح قانون رقم ( 


لمجلس الاعيان 


07 1000 المطيوعات 
' كل من يطب نباي لمكة ال يقدم تسحخين 
ْ | والتشر بعد طبعهء ول مدير إيقاف توزيعه او تداوله ذا تضمن ما يحظر الدتوت م 
< عل ان يلغ مؤف الكاب ترا , يلك خلال اريعة عشر يوما من تاريخ لد" 
ْ ا الطعن يقرار المدير لدى محكمة العدل العليا. 


ااحة (1 #) : 
1 ل مالك امكبية ودار التوزيع لوبائع لمطبوعات ان يقدم للمدير نسخة عن 
ظ كل مطيوعة يستوردها من حارج الملكة قبل توزيعها أو ببعها وذلك لاجازة توزيعها 
او بيعهاء وللمدير ان يرفض اصدار الاجازة ومصادرة المطيوعة اذا رأى ان تداوها 
يلق الضرر باللصلحة العامةء ولكل من مالك الكتة او دار التوزيع او البايع 
إلطعن بقرار ا مدير لدى محكمة العدل العليا ‏ 


» لسئة 1441 قانون المطبوعات والتشر 





قرأر علس التو اب 


المادة (””) والتي تصبح (5”) موافقة كيا 


وردما . 


المادة (9*) والتى تصبح (/2) الفقرة أ 


موافقه . 
ب - موافقة مع حذف كلمة (مديرية) 


والاستعاضة عنبا بكلمة (دائرة) 
الواردة فيها . 


2 اؤة١ا‏ قانون المطيوعات والتشر 


المادة ٠(‏ 5) والتي تصبح (4") الحديدة : 


تعاد صياغتها بالنص التالي : 
على كل من يرغب في طبع كتاب في 
المملكة أن يقدم نسختين من مخطوطه الى 
دائرة المطبوعات والتشر قبل اليدء ء قي طبعه 
وللمدير اجازة ة او منع طبعه اذا تضمن ما 
حظر القانون نشره ه على ان يلغ مؤلف 
الكتاب قراره ه يذلك خلال اريعة عشر يوما 
من تاريخ تقدعه وللمؤلف او ناشر الكتاب 
الطعن بقرار المدير لدى محكمة العدل 
العليا. 
المادة ١(‏ #) والتي تصبح مادة (784) تعاد 
صياغتها على النحو التالي : 
الماحة (84) 
على كل من مالك المكتية أو دار 
النشر او دار التوزيع ان يقدم للمدير 





قرار اللجنة القانوئية 


المادة (م*؟) 


موافقة كما وردت من 


مجلس التواب . 


المادة (8) 

موافقة كها وردت من 
جلس النواب. 

موافقة كما وردت من 


مجلس النواب . 


الملدة «١(‏ #) 
موافقة ك) وردت من 


يجلس التواب . 


الماحة (1 5) 
موافقة كبا وردت من 


مجلس النواب . 


32 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 5417/1/11ام 














مشروع قانون رقم ( ) لستة ١541‏ قائون المطيوعات والتشر 








:| المادة  )459(‏ ” ظ 
| ؟ . محظر على المطيوعة ان تنشر ما يلي: 
ظ ١‏ الاخبار التي تمن بالملك او بالاسرة المالكة . 
< اي معلومات عن علد القوات المسلحة الاردنية أو اسلحتها او عتادها أو 
اماكنها أو تحركاتها الا اذا اجيز نشرها من مرجع مسؤول في القوات 
٠‏ المسلحة الاردنية او اي نخبر او رسم او تعليق يمس بالقوات المسلحة أو 
الاجهزة الامنية . 


اللجنة القانونية ا 
لجس الاعيان مشروع قانون ركم ( 





_ اإقالات والمواد التي تشتمل على تحقير إحدى الديانات والمذاهب المكقولة 
حريتها بالدستور. 
: م_المقالات التى من شأنها الاساءة الى الوحدة الوطئية او التحريض على 
٠‏ 0 اريكلي الموائم او زرغ الاحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنائر هد 
. افراد المجتمع ‏ ض» ْ 

© وقائع الخلسات السرية لمجلس الامة . 

.-_التقالات او الاخيار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية . 

. 7_المقالات او المعلومات التي تتضمن اهانة شخصية لرؤساء الدول العربية 
و الاسلامية او الصديقة او رؤساء البعئات الدبلوماسية واعضائها 
العتمدين قي ال مملكة . 

م القالات او الاخبار التي من شأنما الاساءة لكرامة الافراد او حرياتجهم 

الشسخصية او الاضرار يسمحتهم. ٠.‏ 


نسخة عن كل مطبوعة يستوردها من 
خارج المملكة قبل توزيعها او بيعها وذلك 
لاجازة توزيعها او بيعهاء وللمدير أن 
يرفض اصذار الاجازة ومنع دحول 
المطيوعة للمملكة اذا رأى ان تذاويها 
يلحق الضرر بالمصلحة العامة» ولكل من 
مالك المكتبة أو دار التوزيع او دار النشر 
الطعن يقرار المدير لدى محكمة العدل 
العليا. 


المادة (؟'5) والتي تصبح مادة )4٠(‏ موافقة 
عليها ى) وردت . 


) لسنة 9 قانونت المطبوعات والتشر 


موافقة ى) وردت . 
موافقة كما وردت 


المادة (؟ ؟) 

موافقه كما وردت من 
مجلس النواب مع التوضيح 
التالى : ات كلمة (يمس) تعني 
لدى اللجتة (الاساءة) كما 
تعني كلمة (الاجهرة) 
(المؤسسات) . 


موافقة كما وردت من مجلس النواب . 


ااا مم0 


محضر الحلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1١1191/1/1م‏ 











“آللجتة القانونية 
١:‏ مجلس الاعيان 


- ٠ 
ا‎ 


مشروع قانون رقم ( 


هذا القانون ‏ 
] المادة 49) 
لا تسري احكام هذا القانود المتعلقة بالمطبوعات المحظورة استيرادها على ما 
َ تستورده متها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخد 
2 :! موافقة المدير المسبقة على استيرادها. ظ 


) لسنة 14551 قانون المطبوعات والتشر 





قرار مجلس التواب 


800 الاخياروا التقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للاخلاق والاداب 18 
العامة 20000 200 ش 
٠‏ الاغلانات التي تروج للادوية والمستحضرات الطبية الا اذا اجيز نشرها موافقة ‏ 
مسيقنا من.قبل وزارة الصحة ‏ 
]ب . يمتع ادخال المطيوعات من الخارج اذا تضمتت ما حظر نشره يمقتضى احكام موافقة ‏ 


المادة ("*2) والتي تصبيح المادة )5١(‏ 
موافقة كا وردت . 


الملدة (55) 2 2 
ا 2222089 |المادة (55) والتى تصبح (57) موافقة ىا 
يحظر نش رتحاضر المحاكم النظامية في اي قضية معروضة على “بل وردت مع شطب كلمة (النظامية) الواردة 





يعد كلمة المحاكم . 


صدور الحكم القطعي فيها إلا اذا اجازت المحكمة نشرها . 


امادة (ه )5‏ : ش 





[- - -:اذا شرت لي مطبوعة تحقيقات صحفية او اخبارا تعود لاي فرد اووجهة مقابل 
أ اجر فيترقب على المطيوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى انها مادة اعلانية . 


اللجنة القاتونية 
مجلس الاعيان 


مشر وع قاتون رقم ( 





:! المادة (85) 2 ْ | 

00 مالك اي مطبوعة وعن :اي من العاملين فيها ان يتلقى او يقبل 

::] زنحكم مهتته اويسبيها اوقي مياق ممارنستها:او ارتياطه بها او لاجلها من اي جهة محاية 
أاى إعانة او هية مالية او اي متفعة مادية: او اجر الا بعد موافقة الوزير على ذلك . 
إسهدم اث 2 

]1 “بت على مالك ي مطبوغة صخقية وعلى إي من العاملين فيها انا لني - 

0 يقبل بحكم مهنته اويسييها او قي سياق ممارستها او ارتياطه بها أو لاجلها من أي جهه 

00 اجتيية خارج المملكة أو قي داحلها في اعانة او هية مالية او متقعة مادية او اجر الا 


| عوافقة يلس الوذداء. ‏ . 5 
1 ألادة (48) - 


يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول ان يطبع اي مطبوعة كان قد ماع 
[ | طبعها او تشرها او توزيعها او تداوهًا أو ييعها أو طبع اي مطيوعة غير مرخص 
. باصدارها او -حظر نشرها. 


المادة (©4) والتي تصبح (57) موافقة كيا 


وردت . 


) لستة 14841 قانون المطبوعات والتشر 


دمج المادتين (55) و (/51) لتصبح 
المادة (5 5) الحديدة على النحو التالي 


المادة (5 5) 
يحظر على كل من مالك اي مطبوعة 


صحفية ورئيس تحريرها ومدير تحريرها 
واي حرر فيها واي مراسل لها واي كاتب 
اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقيل بحكم 
ملكيته لتلك المطبوعة او وظيفته فيها أو 
مهجه او بسببها او قي سياق ممارستها او 
ارتباطه بها أو لاجلها من اي جهة محلية او 


المادة (ثرة) والتي تصبح المادة (©5) 


' موافقة كا وردث . 


موافقه كما وردت من 
يجلس النواب ‏ 


المادة (27 ) 


موافقة كما وردست من 


يجلس النواب . 


المادة (5 5) 

موافقة كم) وردت من 
مجلس النواب . 
المادة (ه #) 

موافقة كما وردت من 


مجلس التواب . 


المادة (45) 


موافقة كما وردت من 


مجلس النواب . 


المادة (557) 


موافقة كما وردت من 


جلس التواب . 


المادة (48غ ) 


موافقة كما وردت من 


مجلس النواب . 





17 
ركه 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى ١1191/7/11ام‏ 


برف 











٠ ٠:‏ المادة كما وردت في المشروع 
1 للادة روع): 00 
ظ أ تختصن محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا 
القاتون ويتولى المدعي العام التحقيق فيها واصدار القرارات المناسبة بشأتها 
وذلك وققا للصلاحيات والاجراءات المتصوص عليها في كل من قانون اصول 
ْ المحاكمات الجزائية وقاتون العقوبات المعمول بهما . 
ب - تقام دعوى الحق العام في جرائم المطيوعات الدورية المنصوص عليها في هذأ 
القانون على رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة وعلى كاتب المقال كفاعلين 
اصليين» ويكون مالك المطبوعة الصحفية مسؤولا بالتضامن معهما عن الحقوق 
الشنخصية الناجمة عن تلك الجرائمء وفي نفقات المحاكمة ولا تترتب عليه اي 
مسؤولية جزائية آلا اذا ثيت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجرية . 
ج ‏ تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص عليها في 
هذا القانون على مؤلقها كقاعل اصلى وعلى ناشرها كشريك لهء واذا لم يكن 
ْ مؤلف المطبوعة او الناشر معروفا فيلاحق مالك المطبعة ومديرها معا بالدعوى 
الجرائية. .. ! 
د يعتبر اصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع مسؤولين بالتضامن عن 
ظ الخقوق الشخضية ؤنفقات المحاكمة التي يحكم نها على مستخدميهم في قضايا 
المطبوعات التي تنطيق عليها احكام هذا القانون . 


اللجنة القانونية [' 
مجلس الاعيان مشروع قاتون رقم ( 








الماحة (0ه) 

| ] _للمحكنة التى اصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر اككم المكتسب 
الدرجة القطعية يكامله مجانا او نشر خلاصة عنه في اول عدد من المطبوع" 
'الدورية منيصدر يعد تبليغ الحكم وني ذات المكان من المطبوعة الذي نر .. 


ا مقال موضوع الشكوى وبالاحرف ذاتباء وللمحكمة اذا رأت ضروريا ان 
:قشي بنش رالحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة ا محكوم 


نبن - اذا حالف المحكوم عليه احكام المقرة (أ) من هذه الماحة فيعاقب بغرامة لا تقل 
عن ( 1) مائة دينار ولا تزيد على )9٠(‏ خسماثة ديتار ونشر احكم الذي 








المادة (58) والتى تصبح (55) الجديدة. 


موافقة كما وردت . 


) لسنة 191951 قاتون المطبوعات والتشر 


قرار جلس النواب 


قرار مجلس التواب 


المادة (١٠ه)‏ والجى تصبح 28 


|الحديذة . 


موافقة كما وردت من مجلس النواب . 


المادة (-ه) 


موافقة كما وردت من 


مجلس النواب ‏ 
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بجلس 


الاعيات 





محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة 


المنعقدة فى 119/15/11أم 











المادة كيبأ وردنهة قٍِ ا مشر وع 


] الادة (1ه) 


ئ اذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية احكام اي من المادتين 
٠س‏ و(١)‏ من هذا القانون قيعاقب بغرامة لاتقل عن )9٠٠(‏ خمسماثة دينار ولا 
تزيد على )١6٠.:0(‏ الف وخسمائة ديتار وذلك بناء على شكوى المتضرر . 
الماحدة (7؟ ه) ْ ظ 

| اذا خالف رئيس التحرير المسؤول لاي مطبوعة او اي صحفي او كاتب مقال 
ظ فيه احكام اي من البنود من (1) الى (4) من الفقرة (1) من المادة (47) من 
هذا القانون فيعاقب بالحيس مدة لا تزيد على ستة اشهر او يغرامة لا تقل عن 
)5٠٠١(‏ الفي دينار ولا تزيد على )60٠٠0(‏ خسة الاف دينار او بالعقوبتين 
معاء ويعاقب في حالة التكرار بالجبس مدة لا تتجاوز سنه واحدة او بغرامة لا 
تقل عن )50٠ ٠(‏ لخسة الاف دينار ولا تزيد على )٠١ ٠٠ ٠(‏ عشرة الاف دينار 

أو بالعقويتين معا. 0 


اللجة القانونية 


مشروع قانون رقم ( ) لستة 1151 قانون المطبوعات والنشر 


المادة (61) والتي تصبح المادة (/4) 


موافقة يا وردت . 


المادة (67) قرر المجلس شطبها واعادة 
الترقيم . 


مشروع قانون رقم ( ) لسنة 1481 قانون المطبوعات والنشر 


مجلس الاعيان 


ب الحكام في من الينود من (ه) الى (4) من الفقرة (أ) من المادة (5 4) وأادة (4 ) 
ظ من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ٠ ١(‏ 9) خمسمائة دينار ولا تزيد عق 
6٠٠ |‏ المي دينار. 
ْ + إبحكام البتد )1١(‏ من الققرة (أ) من المادة (1 6) وامادة (4) من هذا +١‏ "ما 
يعاقب يغرامة:.من ( ٠٠ - 16٠‏ ه) دينان.: 
الماحة اه 1 7 ش 
) . إذا حالف مالك المطبوعة الصحفية او وئيس التحرير المسؤول فيها أو أي من 
العاملين قيها احكام المادة (47) من هذا القانون يعاقب بالحيس لمدة لا تقل 
عن شه ر واحد ولا تزيد على أربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن (60؟) ماثتين 
وخسين ديتارا ولا تزيد على )6٠٠(‏ خمائة دينار او بالعقويتين معا. اما اذا 
كان مالك المطبوعة شسخصا اعتباريا قيعاقب بغرامة لا تقل عن )٠٠٠١(‏ الف 
] دنتار ولا تزيد على )6٠ ٠ ١(‏ خمسة الاف دينار. ْ 


- 8 
سل حبييية حسم > تسمول ١5"‏ 





المادة (5ه) 
قرر المجلس شطيها واعادة 
الترقيم . 


المادة (1 ©) 


موافقة كما وردت من 


مجلس التواب . 


المادة إلا ه) 
موافقة كيا وردت من 


مجلس النواب . 


موافقة كما وردت من 


بجلس النواب . 


المادة ("اه) 
موافقة كما وردت من 


مجلس النواب . 








ئى62 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السابعة من الدور : العادية الرابعة ا منعقدة 


فى 115/1/11م 





اسه سه مي : مسحي و 





مشروع قانون ركم ( ) لستة 149١‏ قاتون المطبوعات والنشر 


6/ 


[ المادة كما وردت ف المشروع 





ظ ب - تحكم المحكمة 'ياسترداد اي ميلغ دفع لاي شخص من المحكوم عليهم او 
١‏ لغيرهم كاعانة او هبة عالية او منقعة مادية او اجر وذلك لصالح الخزينة . 

المادة 2850 ّ ظ 

)654( اذا خالف مالك المطبوعة الصحمية أو رئيس التحرير المسؤول فيها او اي من المادة (65) والتي تصبح المادج (594) اعادة المادة‎ _ [ ١ 

العاملين قيها لحكام المادة (517) من هذا القانون فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل | صياغة المادة على النحو التالي : 





موافقة كما وردت من 


“عن اريعة اشهر ولا تزيد على ستة اشثهر او بغرامة لا تقل عن )4٠٠0(‏ أربمة المادة 44 !اذا خالف اي من | مجلس التواب . 0 
الاف ديناز ولا تزيد على )+٠٠0(‏ ستة الاف دينار او بالعقوبتيت معاء اما اذا | المذكورين ف المادة (4 5) من هذا القانون 2 
٠ :1‏ ]ده 32 


لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على 
ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (* ٠٠‏ 4) 
اربعة الاف دينار ولا تزيد على )5٠٠١(‏ 
ستة الاف ديئار او بالعقويتين معا اما اذا 
كان مالك المطيوعة شخصا اعتباريا 
فيعاقب بغرامة )56٠٠(‏ دينار. 


اللحتة القانوثية 





ظ ال قات دة لسنة ١4949‏ قانون المطيوعات والتشر 
ظ ظ ا 5311 مادة (65) فقرة (ب) 3 
أي _ يكم الممخكمة باسترداد اي ميلغ دفع للمحكوم عليهم اولخيرهم 00 موافقة على قرار مجلس 1 
1 مالية؛ او متفعة مادية او اجر وذلك لصالح الخرينة . النواب مع حذف العبارة : 
0 ظ لمادة (هه) تصبح المادة (9) (كاعانة او هية مالية او متفعة | | و3 
1 0007 00 ازاك امطرمة لحكام المادة (4) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا موافقة كيا وردت باأشروع - 2< | مادية او اجر) الواردة فيها. 1 
إوّاخبالف مالك المطيعة احكام -1007 0 ١‏ 3 إما وا كان مالك / رقم (54) الوارد فيها الى (49) : 4 
ْ مق عن (+.» 0) فسمائة دينار ولا تزيد على )7٠ ٠ ١(‏ المي دينار ش المادة (هه) 3 
ْ ان ديعنا اععل فيدافيدي ران ل 00 الي 0 موافقة كما وردت من 34 
)6.٠ .‏ خمسة الاق دينار. / مجلس التواب . 5 
الاحة ده كر 0 5 597 المادة (5ه) المادة (65©) 8 
كل خالقة +تحرى لاحكام هذا القانون. ول يرد نص على عقوبة عليها وا قرر المجلس شطبها واعادة ترقيم ما موافقة كما وردت 
مرتكيها يغراعة لا تزيد على )٠١ :٠(‏ الف دينار . بعدها . بالمتسروع . 
5 





لبي خنلضيا ام-0 - ٠.‏ 
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عا 0 


عيضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١1/؟11117/1م‏ 5 


وولة رئيس المجلس : شكراً لاستاذنا 
القررء ارجو من المجلس الكريم الموافقة اذا 
رأيتم من اعفاء المقرر من تالاوة القانون وحصر 
نقاشنا في المواد التي ادخلة عليها اللجدة 
تعديلات او طرحتها للبحثُ . 

هل يوافق المجلس الكريم على أعفاء 
المقرر من تلاوة القانونت بمجموعه؟ 


البميع : موافقون . 
دولة رئيس المجلس : والآن نأي الى نقاط 
البحث في توصية اللجئة القاثوئية ورأساً اللجئة 
القانونية تأت بنا الى المادة الشائية (تعريف 
الصحفي) ولديئا طلبات للحديث في هذه 
المادة : 
نا الائقاة عير النابلدى:» 
؟ السيد جمعه حماد 
م_ الدكتور كمال الشاعر 
4 الدكتور سعيد التل 
ه الاستاذ ابراهيم ايوب 
5 الاستاذ حمد الفرحات 
7 معالى السيده ليلى شرف 
بالأذن من استاذنا المقرر إذا كان الاستاذ 
حمل عم يثير نقطة في المادة الاولى نستمع اليه . 
لتنظيم العمل . ظ 
السيد حمر الفرحان: دولة الرئيس 
والاخوان اثر ا 
حول الفقره السابقة للاخيره في الماده )1غ( 
(تعريف المطبوعة) النص يقول (كل وسيلة نشر 


دونت فيها او لاشكال بالجروف او الصور او: 


الرسوم او بالضغط او الفز) من: افعل وسائل 
النشر السائده في العالى المحديث الكاسيتيات 


: الرقابه على 


النقطه في اللجنة القانونية 


لصوتيه وهي مستثناه من هذا التعريف اقترحت 
ان تضاف في نبايتها بعد الحفر او المسجله 
بالصوت وهذه واسطة نشسر سارية في الاردث 
حالياً وسرت كما تعرفون ف ايران سنة 111/4 
وكانت افعل من جميع الجرائد والصحف 
كاسيتات الخميي كانت افعل في تكوين الرأي 
العام في ايران من إى جريده او صحيفه لذلك 
اقترح حق يشمل القانون كل وسائل النشر 
اضافة كلمة (او بالصوت المسجل) لعباية تعريفا 
المطبوعة» الاقتراح مطروح» وشكرا دولة 


الرئيس . 
دولة رئيس المجلس : من يثني على اقتراح 
الاستاذ حجد؟ طيب. 


من يوافق على اقتراح الاستاذ حمد؟ 
معالى وزير الاعلام تفضل» في رأي 
معاي وزير الاعلام . ظ : 
معالي وزير الاعسلام: شكرا دولة 
الرفض)» |الحقيقة هذا القانوت يتصل اساسا 
الكلمة المكتوبه او الكلمة المطبوعه ولا يتصل 
بوسائل النشر التي يطلق عليها وسائل النشر 
لمعيه البصريه ها قانون خخاص وفا ننم 
خاص وبا تقاليد خاصة .وهناك نظام يحكم 
الضصنفات السينمائية واشرطة 























7 مجلس الاعيان 


التوضيح ان أشعر حضرات الساده الاعيان 
السمألة ليسث فالته فيما يتعلق بتنظيم عملية 
الرقابه على المصنفات الفيلميه وغيرها. شكرا 
سيدي . 


دولة رئيس المجلس: شكراء معالي 
الاستاذ حمد الفرحانء بعد هذا التوضيح من 
معالي الوزير. نفضل . 

السيد حمد الفرحان: كان معالي الوزير 
رد هذا الرد في الجلسه واستوضحت بعد تلك 
الجلسة الرقابة التي يقصدهاء الرقابة على 
استيراد الكاسيتات. انا لا اقصد الكاسيتات 
المستورده ولا الفيديو المستوردء اقصد ما يمكن 
انتاجه محلياً وهو ينتج الأن محلياً: ويسوزع 
محلياً. ولذلك الرقابه التي قصدها والمجلس 
يراقب المستورد على الحدود وهو ما لا اقصده. 
ولذلك لا اقترح أن يكتفى برد معالي الوزير. 
وشكراً دولة الرئيس. . . 

دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ محمد 

رسول الكيلاني . ْ 

السيد محمد رسول الكيلاني : شكرأ دولة 
رئيس معالي الوزير اذا بتلطف يداوب ان 
الشريط الذي ذكره الاخ السيد حمد الفرحان. 
هل هذا الشريط في قانون يحكمه؟ أم لا . 

اذا لم يوجد قانون يحكمه. اؤيد اقتراح 
الاستاذ حمد الفرخان باضافته الى المطبوعه . واذا 
يوجد قناثون يحكمه فشرجع الى نص ذلك 
القانون. ارججو اجابة معالي الوزير على ذلك. 
شكراً. ٠‏ ا 
5 دولة رئيس المجلس: تفضل معالي 


معالي وزير الاعلام: شكراً دولة 
الرئيس» الحقيقة هناك قانون ليس امامي الان. 
انما يوجد قانون للرقابه ىا ذكرت للرقابه على 
الاشرطه السينمائيه واشرطة الفيديو والكاسيت 
المستورده من الخارج . 
لكن لا بد من الاعتراف ان التقدم 
التكنولوجي في وسائل الطبع والنشر بالنسبة الى 
هذا الموضوع بالذات اصبحت تسبق كل 
امكانية للسيطرة. لنفرض أن مواطن احضر معه 
شريط كاسيت صغير في جيبه من المطار وعليه 
مادة معينة وسسجله ووزعه على اللحيران على سبيل 
المثال. يستحيل لأي سلطة أو قوة في الدنيا أن 
ت#بيمن على الامو ر الخاصة بعلاقات الناس 
بعضها ببعض وامكائية تداول هذه الاشرطه 
سواء كانت اشرطه صوتيه أو اشرطه سيئمائيه 
فيا بينهم . لأن التكنولوجيا والتقدم حقيقة فرض 
نوع من العجز عن الرقابه المطلقه التي كانت 
سائده قبل ثورة الاتصالات التي اطلت على 
العالم خلال العشرين سنة الماضية . 
انما المادة التي تأتي من الخارج وتجهزه 
للاستهلاك الجماهيري لاستهلاك الئاس . محجز 
في الجمرك وترسل الى دائرة الرقابه التي اشرت 
اليها. سواء كانت فيلم أو فيديو كاسيت أو اي 
شي من هذا النوع . ويدقق من قبل -لمئة مخاصة 
ويجاز عرضه في دور السين| أو يجاز عرضه في 
محلات الفيديو المرخصة . 


نحن الان بصدد تطوير القانون الحالي . 


وهناك قانون جديد يوضع الأن لمحاولة حكم 


حركة النقل والطبع فيا يتعلق .بالكاسيتات . 
لكن من يدعي انمظعم أن سيط 








محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في ١1111/1/1ام‏ *؟ 


سيطره مطلقه على هذه العملية حقيقة غير 
موجود . لأنه كما ذكرت وسائل النسخ انا بتفرج 
على فيلم مثلا قادم من الفضاء عندي جهاز 
استقبال للاقمار الصناعية ورأيت فيلم معين قد 
لا يرأه الناس في المملكة وسجلته على جهاز 
خاص عندي في البيت ثم عرضته على الجيرال ؛ 
لا تستطيع جهة معينة ان تسيطر سيطرة مطلقة 
على عملية طبع ونسخ الننضات التي اشرت 
البها المسجله على مواد فيلميه انما نحن بصا 
تطوير القانون اجابة على سؤال معالي العين. 

دولة رئيس المجلس : شكراً معالي 
الوزير» الاستاذ حمد . | 

السيد حمد الفرحات: مرة ثانية معالي 
الوزير اشار آلى الرقاية» بلي بجيب كاسيت من 
المطار وانا اعترف بان هذا مراقب الذي اطرحه 
موضوع اخر مختلف . زقد ارسلت لى كاسيتات 
عن كلمات القيت في ندوات ضيقه في الاردث 
اكثر فعاليه مما اقرأه في الجريده ووضعتها على 
قارى الكاسيت وسمعت الصوت والرأي الذي 
لا ارضاه وقد ارضاه . 

هذه واسطة نشر ارجو من المحلس "ات 
يضيف كلمة (او المسجلة بالصوت) على الفقرة 
تعريف المطبوعة لانها التسجيل الصوق حق 
افعل من الرسم وافعل من :الحفر. مدأ بعر 
كيف بحطو ال حفر) كيف نضم في مادة تعريف 


لمطبوعه ما يحفر على حجر ولا نضع ما يسجل | 
على كاسيت وانا اعتقد أن اقتراحي ثبي عليه 


وسمعئا شرح معالي الوزير وطرح التدسي 


ورفعت ايدي ثم توقف التصويت لان معالي 


الوزير رغب بكلمة : 








اكترح التصويت على عاق (او المسجل 
بالصوت) الى هذا التعريف وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : استاذنا المقرر. 

السيد المقرر: شكراً دولة الرئيس؛ 
الاضافة لا ذكرة معالي الوزير» اقول ان الرقابه 
المطلوبه من سيادة العين المحترمء رقابه 
طبه لأنه لا يمكن أن نعطي ترخيصا في 
تسجيل كاسيت لكل شخص يريد ان يسجل 
خبراً اويسجل خطبة؛ ولذلك من المتعذر تطبيق 
هذاء والرئابة تكون عندما يحل التسجيل بانظمة 
الدولة او يخل بنظامها . عندئذ اذا كون جريه 


يدق من حاز هاما الكاسيت او التسجييل 
بالسبة لوضوعه وليس بالنسبة لتسجيله 
وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ أحمد 
عيدات . ٠‏ 





© 2 | 
' دولة السيد إحمد عبيدات : شكرا دولة 
الرئيسن» الحدقيقة بالاضافة'الى ما ذكرة سعادة 
رد أن ازكدد على الناحيه العمليفء لا 
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الكاسيتات على المطبوعات . 


المطبوعه الواردة في التعريف (كل وسيلة 
نشر دونت فيها الكلمات او الاشكال بالحروف 
او الصور او الرسوم او بالضغط او الحفر) بمعنى 
ان كل مطبوعه في هناك مسؤولية عنها في رئيس 
تحرير هذه المطبوعه لا يمكن للكاسيت ان ينطوي 
تحت اي بند من هذه البنود بحيث يصبح جزء 
من المطبوعه . 

انيا- قصة الحفر التى اشار آليها العين 
الأخ حمد الفرحان ليست حفر على الجر هي 
الحرف النافر ايضا هي تندرج تحت المطبوعه 
ولذلك اعتقد ان التعريف لا يحتمل الكاسيت 
باي حال من الاحوال. 


مع اهتمامنا ما ذهب اليه معالي الأ حمد 
الفرحان من اهمية محتويات الكاسيتات وبالتالي 
اذا كان هناك قانون موجود او قانون قيد الببحث 
لدى الحكومة لمعالجة هذه الناحيه فاعتقد ان 
هناك هو المجال الانسب وشكرا. 

دولسة رئيس المجلس: شكراً دولة 
الاستاد, معالي وزير الأعلام . 

معالي وزيسر الاعملام: شكراً قرا 
الرئيس. نحن هنا لا نتحدث عن وسائل النشر 
على إطلاقها نخن نتحدث عن المطبوعات وكلمة 
مطبوعه مُشتقه من مظبعة» فهل! الكاسيت يتم 
انجازه في مطبعه هذا مش سؤال لغه؛. نحن 
نتكلم عن المطبوعات الاشياء التي يتم انجازها 
في المطبعه والكاسيتات لا تنجز في المظبعه , هذا 
الموضوع: الدي. ذكرة مغالي العين حمد الفرحان 
يمكن بحثه في مجال اخز لكن نحن نتكلم هنا عن 


التعريف» تعريف المطبوعه المطبوعه هي التي 


يتم عملها في مطبعة والمطابع طبعاً مختلفة في 
مطابع تطبع بحروف نافرة ومطابع تطبع بطريقة 


لكن نحن نتحدث بيجب ان لا ننسى انه 
نتحدث عن مطبوعه جرى انجازها في مطبعه 
فهذا الكاسيت والفيديو يتم انجازه في مطبعه . 


شكرأ دولة الرئيس. 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ حسني 





السيد حسني عايش : كانت الي ملاحظه 
/' على الماده الاولى الى هي سبب لهذأ الاشكال. 


دولة رئيس المجلس: لا. لا نحن في 
صدد المطبوعه واقتراح ‏ الاستاذ حمد . 


٠‏ السيد حسني عايشن: نعم, انا بصدد 
المطبوعه؛ انا اعتقد وهذه الملاحظه مهمه جداًء 
ان القانون شامل لكل المطبوعات والنشر وايضاً 
له علاقه بوزارة الاعلام مما كان اجدر ولا يزال 
مطلوبا:سن.قانون خاص للصخافة وحدها 
لاهميتها وللمطبوعات وخدها وللاعلام وجده 
وضعها كلها في هذا القانون هو الذي جاء ببذا 
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الارباك: انبا سلطات ره قات عر ره ايقبا 
او طرائق التعبير مختلفه مما يجعل من الضرورة 
فك الارتباط بين هله في قوانين مغتلفه حق 
نستطيع التعامل مع المطبوعه ومع الكاسيت ومع 
الشريط ومع الكتاب. وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : شكراًء الآن تعود 
لاقتراح الاستاد حمد الفرحات . 

السيد المقرر: فيما يتعلق في الاقتراح 
الذي ادلى به سيادة الأخ الفاضل وذكر ان 
اعتراضه على المادة الاولى في حين ان هذا 
البحث مبحوث في إلاده الثائيه وهذا التصحيح 
شكل وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : شكراء الآن نأتي 
لاقتراح الاستاذ جمد بعد كل هذه الاراء والشرح 
الذي ندمه معالي الوزير. من يصوت عل 
اقتراح الاستاذ حمد؟ . 0 


السيد الامين العام . ل من 12 .)١‏ 


دولة رئيس المحلس :: (7 من )لم 


بنجح الاقتراح . إي بقيت الفقره كا هي ونان 


الى الفقره التي نحن بصددها تعريف الصخفي ءْ 


والكلام للاستاذ معالي عمز النابلسي. ' ٠‏ 





السيد عمر العابلسي: شكرا دولة 
الرئيس» سيدي لقد ثار بشأن تعريف الصحفي 
جدل طويل في غتلف الاوساط وخاصة على 
صفحات الجر إئد وتينت ثقابة الصحفيين موقفا 
من هذه المسأله دعت اليه في اوساط مختلفه ثم 
جاء مجلس الئواب واوخل تعديلا عل مشرو 
القانون كما ورد من الحكومه اضاف اليها عبارة 
(شرط إن يكون مسجلا في النقابه) ثم ارنات 
اللجنة القانونية مجلس الاعيان ان تضيف الى 
التعريف (من تل الصحافه مهئة له) بحيث 
اصبحت صفة الصحفي ممكن ان تنطبق أو 
زيل على كل من اعفد الصحافة مهنة له دو” 
رط ان يكون عضواً في نقابة الشكين: 

اولوف إذا يتركز حول ما اذا كان لمح 


لوال أو قبل أن نتخل موقفا منه. لا بد من 
ورا الى بدبيية أو حقيقة أراها بدييمة ول 
كررتها وذكسرتها مراراً أمام اللجنة القانونيه 
الموقره. واعيد نيزر بها إلآن واناشد المجلس 
الكسريه أن يلنفت اليها. ذلك أن مسادة 


دن /, مواد التعريفات في جميع القوانين 
التعريفا وى 0 8 احكاما 


وميا فقط الاستعاضه اذا قصد المشرع محف 
ين كنذا اللعنى لا يمكن ايراد بام ' 
الي يدلا من ان تتكرر جملة مطوله في 
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موضع يريد المشرع ان يشير به الى تلك المادة . 
توضع مادة للتعريفات بحيث توضع كلمة 
واحده ثم تعرف وتتكرر هله الكلمة . 

لذا اقول انه ليس من الجائز ان نستمد 
حك موضوعياً بشأن مادة التعريفات. بل أن 
قيمة هذه المادة فقط في المواد الا خرى الموضوعيه 
التي تتضمن احكاماً تنشأ حقوقاً والتزامات في 
صلب القانون. بحيث يجب ان نعود الى تلك 
المواد لتتعرف على قصد المشرع منها. 

وتطبيقا لهذا فاني اقول؛ انه لا يجب ان 
نستند وان الحدل الذي اشير بشان تعريف 
الصحفي في هذا القانون وني هذا الموضع 
بالذات في مادة التعريفات هذا ليس مكانه 
الصحيح . بل ان المخلاف حول ما اذا كان يجب 
ان يشترط لأكتساب صفة الصحفي أن يكون 
عضوا في نقابة الصحفيين ام لا. مكسانه 
الصحيح ان يحسم هذا الموضوع . في قانون نقابة 
الصحفيين اذ ليس من شأن قانون المطبوعات ان 
بحسم في هذه المسأله . | 

ولذلك وحيث اني قلت أن مواد التعريف 
لا يجوز ان تتضمن احكاما موضوعيه ثما ييدف 
اليه المشرع في صلب القانون. فأن تعريف 
الصمحفي في قانون المطبوعات يجب ان يقتصر 
على تحديد المعنى المقصود في سائر المواد الاخرى 
التي ترد فيها عبارة الصحفي.. 20 

فعلينا اذن وكما كررت أمام اللجنة 
القانونية ان ننظر في مواد مشروع قالون 
المطبوعات الذي بين ايدينا ونتوقف عند كل مادة 
لنرى في ذلك الموضع اذا كان من الحكمة من 
ناحية موضوعية بحثه ان يكون الصحفي 


ظ لمقصبود في ذلك الموضوع عضرا في نقابة 
٠‏ الصحفيين ام لا. ظ 





ولبيان ذلك أرجو الانتباه الى المادة 
العاشرة والى المادة الثالتة عشر والى المادة الرابعة 
عشر. وسيتبسين لنا حينئل أن استثناء غير 
المسجلين في الئقابة من الحكم الوارد في هذه 
المواد غير مقبول عقلاً في بعض الاحيان. كما ان 
شمول غير المسجلين قِ الحكم الوارد 5 الماده 
غير مقبول في احيان اخر. ولبيان ذلك ارجو 
الرجوع الماده )1١(‏ في مشروع القانون . 
المادة )١١(‏ تقرأً كبا يل دعلى الصحفي 
التقيد التام باخلاق المهئة وادابها بما في ذلك : 
من الفقرات من ( ه) تشير الى التزامات والى 
فيود اهمها : 
احترام حقوق الافراد وحرياتهم 
الدستوريه وعدم المساس بحرمة حياتهم 
الخاصه؛ تقديم الماده الصحفيه بصورة 
موضوعيه ومتكامله ومتوازنه. توخي الدقة 
والنزاهة والموضوعيه في التعليق على الاخبار 
والاحداث الى سائر ما جاء في هذه الفقرات . 
فاذا اخذنا في الرأي الذي اتجه اليه تجلس 
النواب وأيده سعادة المقرر في تخالفته سنجد بأن 
قصر صفة الصحفي على من كان مسجل لي 
نقابة الصحفيين يؤدي الى ان مخرج من اللدكم 
ا موضوعي الوارد في المادة العاشره . ْ 
حكم موضوعي بمعنى انه. يلقى .بقيود او 
يترتب واجبات والتزائّات عل من يارس مهنة 
الصحافة ان يتقيد بما ورد في الفقرات من (.- 
ه) يؤدي الى نتيجة برأبي غير منطقية وغير 
7 معني .انه من يكتب في الصحف أو من 
يتول النشر “أو من يمارس مهنة الصخافة وم 


يكن مسجلا في نقابة الصحفيين لا يتقيد بهله | 


القيود. الامر الذي لا يمكن ان ينضرف اليه 
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قصد هذا المجلس الكريم او المشرع في اي حاله 
من المالات . هذه واجبات والتزامات تقع 
ويتحملها ويلتزم بها كل من يارس مهنة 
الصحافه أو حتى مهنة الكتابه والنشر. حتى لولم 
يكن مسجلا في نقابة الصحفين اخلص من هذا 
الى القول بأن قيمة التعريف الذي ورد في المادة 
الثانية التي نحن يصددها و |الحمدل والخلاف 
الذي ثار بشأخها هذا ليس مكانه الصحيح . 
قيمة التعريف هو بما يؤدي اليه من فهم 
للمواد الموضوعيه الوارده في صلب القانون . 


دولة الرئيس 8 1 
لذنك من المثال الذي الحذته . اذا اخذنا 


بالرأي القائل بقصر الصفه او بأن لا يكتسب 
هله الصفه إلا من كان عضرا في نقابة 
الصحفيين اخرجنا من نطاق الخطاب الموجه أي 
المادة )١٠١(‏ الى سائر الناس. فئه منها الكتاب 
والناشرين الذين عليهم ان يتقيدوا بهذا القيد. 
ولا يمكن كما قلت ان ينصرف قصد المشرع الى 
غير ذلك .. ظ 0 
ينطبق نفس هذا الكلام على المادة الثالثة 
عشر التى تحظر على الصحفي ان يرتبط بعلافه 


عمل مع اي جهة اجنبيه الا اذا كان بموجبه ( 


نظام مراسل . ٠‏ الى اخر ما جاء في هذه الماده , 


نطاقه من ل يكن عضواً في نقابة الصحفيين أن .. 


يتحرر هذا من هذا القيد؟ 


هل يعنى أن من يكتب ومن ينشر "م ١‏ 


الصحف له بمفهوم المخالفه اذا اخصلنا بهذا 


لتعريف ان يرتبط بعلاقة عمل مع +54 | 


اجنبية؟ . 


لذنك ارى ان التسرع في 5 فىي. هله 


المسأله في ماده التعريفات يؤدي الى مثل هذا 
الخلط التشريعي. بل اقول هذه الفوضى 
التشريعية. 

اما ما جاء في المادة الرابعة عشر فهذه لها 
شان انحر في المادة (4 1) كما عدنها مجلس النواب 


تقرأ كم| يلي : 
زيب ان يكون لكل مطبوعه صحفيه 


رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي): 0 

يمن النواب رأى ان يكون مسجلا في 
الثقابة إلليجنة القانونية الموقرة لمجلس الاعيان 
قالت:- 

موافقة كما ورد من مجلس النواب الا اغبا 
دلت في التعريف. الصحفي . قفاصبح 
الصحفي الملقصود في الخطاب في هذه المادة ليس 
وام فيه إن يككون عضو في ثقابة المحفيف' 

ونا ذلك انبا حرجت من اللحكم الغباثي 
الموضوعي هذه إماد: انه يجوز ان يكون رئيس 


الصحفنين. 
إنا لا أتبق هذا الرأي أو ذاك. ولا ارى 
ْ . .هذا المسألة الان القول بأنه يجب أن 
ع8 التخرير صحفي مسجلا في النقابه 
! لا يجب . وانما النقطه الاساسيه الني اهدف 
ْ : توضيحها إن التعريف الذي ورد في صدر 
الفانون يشير ليسا ولذلك اذا حسم في هله 
ماله . فأن النمن المقترعم الذي مجنبنا المعضله 
ن يال يشيزل أول في رئيس التحريه ٠.‏ . 
ظ 3 المألة الموضوعية أذا ارتقينا ان: يكون أنه 
يشترط أن يكون ونا ف النقآبة ذون اللجوء 
الى التعرزفت في صدر' القائون إن يكزن مسجلا 
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في النقابة او لا نقول ذلك . 

مع العلم ومع التأكيد ان هذا الموضوع 
والفصل فيه يجب ان يكون في قانون نقابة 
الصحفيين وموضعه ومكانه الصحيح هناك 
وليس في هذا القانون . 

حول هذه الحزئية فأني اتفق مع سعادة 
المقرر بقوله أن الحكم الذي جاءت به أو الذي 
اتفقت عليه اغلبية اعضاء اللجنة القانونية 
يتناقض مع ما ورد في قانون نقابة الصحفيين. 
كذلك دولة الرئيس هذه مسألة تتعلق ايضاً 
بأصول الصياغة التشريعية السليمة. التي 
تقضي أن لا يعمد المشرع وهو بصدد وضع 
قانون جديد إلى تخالفة احكام قانون ار يعلم 
انه يتضمن حكما مخالفا. هذا هو الذي يؤدي الى 
الفوضى التشريعية . ْ 

نحن نعلم انه هناك قانون لنقابة 
الصحفيين ذلك القانون مهمته ان يحدد من هو 
الصحفي وليس قائون المطبوعات . 

قانون المطبوعات ليس من شأنه التعرض 


لهذه المسألة. خاصة واني كيا بينت أن بجموم | 
المواد الموضوعية الواردة في القانون الحقيقة لا 


توجب الفصل غبائياً في هذا الموضوع . 
٠‏ “فلا يجوز في قانون اخر غير قانون نقابة 
الصحفيين أن يتضمن حكأ ويجيء هذا الحكم 


ليس في المواد الموضوعة في هذا القانون وائما في : 


صدر القانرن في مادة شكلية محضة كبا قلت هني 
مادة التعريفات لغير من حكياً موضوعياً اساسيا 


ورد .في قانون أخر, للتدليل على هذه النقطة ظ 
٠‏ اقول مثلاً أن قانون نقابة المحأمين أو قانون ثقابة .. 
:المهندسين أو نقابة الاطباء هو الذي يحدد من هو ' 


الطبيب الذي يحق له أن يمارس المهنة أو المحامي 
الذي يحق له أن يمارس المهنة وهناك شرط أن لا 
يمارس مهنة المحاماة والتوكل عن المقاضين 
والمثول امام المحاكم إلا من كان عضوا في نقابة 
المحامين . 

فاذا اتجه رأي المشرع الى حلاف ذلك , 
وقد يكون واراد أن يُبيح لمن يحمل شهادة حقوق 
مثلا أن يترافع امام المحاكم ويقوم بدور المحامي 
عليه أن يعدل في قانون نقابة المحاميين وليس من 
الجائز واسميه خطأ تشريعياً جسيياً أن يأ في 
قانون آخر كقانون تنظيم المحاكم مثلا أو قانون 
اصول المحاكمات الحقوقية ويضمنه نصا لا في 
مادة التعريفات ولا في صلب القانون كمادة 
موضوعية ليقول انه يجوز أن يترافع امام المحاكم 
من ليس عضواً في نقابة المحامين. اذن المسألة 
برمتها طرحت في رأبي بشكل خخاطيء. الحل في 
ذلك في رأبي المتواضع ان يحذف التعريف نباثيا 
من هذا القانون لانه ليس مكانه. وعندما نأي 
الى عبارة الصحفي الواردة في القانوت . ملف 
من موضع الى آخخر في المواد التي ذكرعها. المادة 
)٠١(‏ و(18) من البديبي ومن الصحيح أن 
خطاءها لا ينصرف فقط الى من كان عضو في 
نقابة المحاميين . هذه المادة تخاطب كل من ينشر 
في الصحف عليه ان يتقيد بالواجبات المذكورة 
فيها وتحظر عليه ان يرتبط بأي علاقة اجنبية . 

نأي الى المادة الاخرى المتعلقة برئيس 
التخرير وسائر المواد ونفرد لها حكباً موضوعيا 


دون أن يكون مقيدين بما ورد في التعزيف. لا 


اريد ان اطيل دولة الرئيس» ولكن شعرت ان 
هله النقطة هامة ومتعلقة بأصول الصياغة 


السليمة للتشريبع واكسرر رأبي: آن:المكان 
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الصحيح للحسم في التوجه كائن ما كان انا الآن 
لا اريد ان احسم به سواء اذا اردت أن تقول كما 
يرى معالي وزير الاعلام ان الصحافة ليست 
مهنة واها فن وانها ابداع فبالتالي لا يجوز ان 
قصر حق ممارستها على من كان عضرا في نقابة. 
هذا رأي له وجاهته وانما يطرح عند النظر في 
قانون نقابة الصحفيين للفصل فيه هناك. وليس 
في قانون خارج عن غايته ومهمته ان يفصل قي 
هله المسألة . 

كذلك فقط ملاحظة اخيرة اتفق مع ما 
ابذاه سعادة العين جمعة حماد في اللجنة القانونية 
عندما قال بأنه اذا اتجهنا الى منح صفة الصحفي 
لكل من يمارس الكتابة والنشر أو كما قيل لكل 


من امحل الصحافة مهنة له. دون ان نشترط أن . 


يكون عضواً في النقابة . 

الواقع نصل ايضاً الى نتيجة غير منطقية 
وهي شطب النقابة نبائياً والقضاء على دوره 
وقد يكون ولا تجاه او توجه له اسبابه ومبرراته 
ولكن ليس مكانه الصحيح هنا . 

إذا كان هناك اتجاه يرى بأن يفتح باب 
العمل في الصحافة لكل من يشاء أو لكل من 
يمتهن الصحافة دونه فائنا نقضي على أي مبرر 
لقيام هذه الئقاية ونحجمها ونقلصها وقد يثور 
هناك كلام حول ضرورة وجودها . ٠‏ 

أما وانما قد وجدت وان هناك قانون ينظم 
الصحافة منذ عام ١461‏ وينشأً ها نقابة . فأرى 
أن الرجوع عن ذلك أمر متعذر وقد يكون من 
الصعب القبول به. ولكن اكرر ان مكنانه 
الصحيح ليس هنا وانما غئد البحث في قانوث 


ثقابة الصحفيين وعل الحكومة ومعدالي وذيد 


الاعلام الموفر ذا كان له رأي كهذا أن ينتظر 
ويقدم عدي لقائون الثقابة دون أن يقحم هذا 
الامر الخطير في ركان غير مكانه الصحيح . 
يديث ينيجم عله خخطأ تشريعي وفوضى تشريهم 
كا قلت وشكراً دولة الرئيس. 

مول ريسن المحلس : شكراً الاستاذ 





السيد <فعة حماد : 
الله الرحمن الرحيم 







































و /ه جلس الاعيان 


اليه اللجئة هو اعتبار أن مهنئة الصحافة مهنة 
مفتوحة » ولعلّ هذا مايدفعنى إلى القول بأن أكبر 
مهنة مفتوحة في هذا البلد هي مهنة الزراعة. 
فلماذا لا تفتح نقابة المهندسين الزراعيين 
الأبواب لكل حامل فأس» أسوة بكل حامل 
قلم. ما دام قد اتخذ الزراعة مهنة له؟ 

ثم لماذا لا تفتح نقابة المهندسين أبواما 
للرسامين والمسّاحين والبنائين. وكلهم قد اتخذ 
العمارة مهنة له ولماذا لا ينضم خبراء الطب 
التقليدي والأعشابء, وزبائهم يملئون السهل 
والوعر لماذا لا ينضمون إلى نقابة الأطباء ما دام 
أعهم قد اتخذوا علاج الناس مهنة لهم؟ 

إن أعرف أنه سيقال أن هذه المهن وغيرها 
هي مهن فنية مغلقة, ولكني أقول أن الصحافة 
أو على التحديد مهنة تمارسة الصحافة هي مهنة 
فئية كذلك ... فصياغة الخبر فن» وعنواله 
فن» ووضعه في مكاله المناسب فن, ومثل 
ذلك؛ التحقيق او الصورة ومكانها وشرحهاء 
والإعلان, وكذلك التعليقات بأنواعها, إن هذه 
الفنون المتفرعة من تحت مظلة المهنة الصحفية 


أصبحت تدرّس في الجامعمات بخصوصيتهاء 


وجذا لا يمكن أن يكون كل من كتب مقالاً 
صحفيا ‏ ودون اليف على أحد ما دام ميدان 
التأليف واسعا أمام اصحاب الأقلام والأفكار 


والقصائد, إذا ضاقوا ذرعاً بالصحافة؛ أو إذا لم 


يؤهلوا انفسهم لخصوصيات فما.. 


دولة الرئيس الزملاء الكرام . 
إن للصحفيسين مشاكل شتى» وإن هم 


ظ طموحات, وعليهم مسؤولبات ضخمة أمام 
الختضغء ولا يمكن أن يمض بمثل هله ' 


_ْ 


الواجيات أفراد أو نقابة مفروزة عن أولفك 
الذين اتخذوا الصحافة مهنة طم : 


ش ولا شك أن المشرع الأردني كان يدرك 
مسقا تلك المسؤوليات والواجبات, عندما أفرد 
لنقابة الصحافة قانوناً خاصاً بباء لكي يتمكن 
هذا تنظيم من ضبط تصرفات الجسم الصحفي 
البالغ الأهمية على مستقبل المجتمع» إن النقابة 
وهي التي يجب أن تحاسب أعضاءها بالتأديب أو 
الفصل عند ارتكاب الأخطاءء وهي التي يجب 
أن تحافظ على أخلاقيات المهنئة» كيف تستطيع 
ذلك, إذا ل يلتزم الجسم الصحفي كله بمثل هذا 
التنظيم؟ ومبله المناسبة أود أن أذكر بالاشارات 
الموحيه من جلالة الحسين والتي تكشف مدى 
أهمية النقابة عند قائد الوطن عندما أمر 
بتخصيص أرض لبناء مقر لماء وعندما اخختار 
نقيبها ليكون من بين اغا الميقة التأسيسية 
لدراسات الحرية الديموقراطية وحقوق الانسان 
في العالم العري» إلى جانب نقيب المحامين 
الأردنيين . 

من أجل هذا فإ لا أدعو فقط الى وضع 
جمبيع الممارسين للمهئة في إطار النقابة فقط بل 
أدعو إلى مزيد من الدعم والصلاحيات لا لكي 
تقوم بالمهام السام الملقاة على عاتقها كما أدعو 
الى مراجعة قانون النقابة واستعراضه من جديد 
وتعديله بما يتلاءم مع المرحلة: لكي يستكمل 
أي نقص, ولعالجة كل الشكاوى التي تثار بين 
الحين والحين, حول قضور النقابة عن قبول كل 
المتقدمين لحها, وهذاء فإني أفترح» أن نعود الى 


التعديل الذي وضعه مجلس النواب الموقرء وأمل ‏ 


أن يوافقني الزملاء المحترمين .على ذلك» مع 
الشكر الجزيل؛ وشكرا, ' ظ 














ضر الجلسمة السابعة من الدورة العادية الرابعة النعقدة في 99/7/1١‏ ) ا 


دولة رئيس المجلس : شكرا استاذ جمعة 
حاد, استاذنا الدكتور كمال الشاعر. 





السيد كمال الشاعر: شكرا سيذدي 
ارجو ان ابين ان الصحافة هي مهنة 


الرئيس » 
كغيرها من المهن؛ المندسة والطب والمحاماة. 
ولذالا بد من وجود مؤسسة تنظم كيفية 
مزاولتهاء ومن مقتضيات هذا التنظيم البديبية ؛ 
التثت بأن من بمارس هذه المهنه يتمتع بالحسد 
الانى من المؤهلات المحددة في قانون الثقابة؛ 
وهنا لا بد لي من الاشارة إن المد الادن كما هو 
وارد.في قانون نقابة الصحفيين هو مؤهل 
متواضع جد يتكون من حمل شهادة الشانوية 
العامة وخبرة عمل مقدارها ثلاث سئوات . 
وانني اتمنى عند عرض القانون المؤقت لنقابة. 
الصحفيين على مجلس إلأمة ان يجري تعديل 
عليه يرفع من مستوى المؤهالات المطلوية . 
وانني بهذا المجال إرجو ان اؤكد على اهمية 
مهنة الصحافة الى هي إلآلية الاساسية لابصال 
للعلومات عم يجري في الوطن وفي شق مجالات 


حياته وما يجري فى الموار وفي العالم وإن ايصال 








٠‏ الصحافة مهنة تحرير 


المعلومات بدقة ونزاهة وباسلوب يمكن المواطن 
من فهم الاخمار وتقدير ابعادها هو علم يقتضي 
الكفاءة والمقدرة من الذين بمارسونه ذلك أن 
عملهم هو القاعدة الاساسية الذي يستئد عليها 
المواطن في تكوين رآيه وموقفه وادائه الوطني . 
لقد قدم سعادة المقرر رايا غغالفاً لقرار 
اللجنة في تعريف الصحفي» وانني اتفق مع 
رأي سعادته وأثني عليه بحيث يكون تعريف 
الصحفي كما ورد من مجلس النواب» وما دمت 
قٍ اطار مخالفة سعادة المقرر فائني ايضا اتفق مع 
المزء الثاني منها واثني عليه وهو المتعلق بتطبيق 
جميع شروط القانون على جمبع رؤساء تحرير 


الصحف بدون استثناء وشكرا. 
حدق عايكن: 


السيد حسني عايش : دولة اللرئيس» 
الواقع في التعريفات في تناقض واضح جدا» 
اقرأ التعريف الصحافة التي يجب ان يشتق منبا 
تعريف الصحفي . مهل انه لا علاقة بينهم 
الممسوعات الصحفية 
واصدارها؛ ود هذا المعنى يجب أن يشتق 


تعرايف الصحفي وفي ضو" الشرح العميق الذي 


يال إلعين عمر النابلسي , اجد ان 


٠‏ الابقاء على التعريف وعلى المواد التي ذكرها 
مهيل الصحفيين دون غيرهم مسؤولية ما 

٠‏ بمدرعب وينيخ لغيرهم ان يععلوا ما هادي 

١‏ درن ان يحاسبوا. . ظ 

ظ إذلك فلغاية وز| القانون» ما ان ثلغي 
.ود) التعريف اوإن ثقول الصحفي هومن كانت 

ينه تحريرا المطبوعات الضيحفية واصدارهاء 
































7 مجلس الاعيان 


حتى ينسجم مع تعريف الصحافة . هذا بالمنطق 
وبأي علم بالعالم له علاقة بالتفكير اللغوي هو 
الي يوجب مثل ما قلت وشكراً . 


دولة رئيس المجلس: معالي السيدة ليل 
شرف , 

السيدة ليل شرف: عندما بدأ الاستاذ 
عمر النابلسي بمداخلته ظننت انه سيتفق مع 
قرار اللجنة القانونية الى ان تطورت المداشحلة 
وظهر انه لا يتفق معها. انا اتفق مع اجتهاداته 
القانونية التي بدأ فيها. ذلك ان هذه المهئة مهنة 
الصحافة هي ليست كالهن المحددة بدراسة 
معيئة متخصصة كما ذكر الدكتور كمال الشاعر 
هي ليست مقيضه بتخصص معين أو التطورات 
الاخيرة في مجالات العلوم الاجتماعية والعلوم 
البحتة زادت في كون هله المهنة مهئة ذات اذرع 
عديذة واختصاصات عديدة ومشاركين متنوعين 
دائمين وليس كتاب مقال فقط ولا يمكن ضبطها 
كلها في تعريفات ضيقة. 

. ثانياً ‏ هنالك في العالم ما يسمى بالمشارك 
الحر او الصحفئ الحر (051الشآ 5888) ولا 
ينطبق عليه التعريف الضيق إلا انه بالفعل 
صحفي ويكون. مساهماً عادة بشكل مستمر في 
صحيفة أو اكثر, ‏ 

ثالثا ‏ ليس هنالك تجسارب اجبار 
للصحفيين بدجول نقابة في البلدان الديمقراطية 
فْ مجال الصحافة» هنالك روابط وجمعيات وما 
ا 1 

. وابعاً ‏ هساك مارب بانشاء نقابة 
للمتحررين وهي غير نقابة الفيعدين لأن مهنة 
المحرزين محددة وتتطلب تقنيات معيئة - ربما 


درسنا نحن اقامة امكانية مثل هذه النقابة لكي 
نحل اشكالية التفنية والممارسة اليومية لمهنة 
الصحافة . 


خامساً ‏ اعتقد انه يجب ان تكون الثقابة 
هي نفسها تحمل اغراءات ومكاسب وحماية 
للصحفي فتجذبه اليها دون اجبار قانوني . ولعل 
قانون النقابة اذا بقيت نقابة للصحفيين جميعا. 
ولم يؤخد باقتراح انشاء نقابة للمحررين لعل 
قانون نقابة الصحفيين نفسه يعدّل ليدعل 
العناصر اللازمة الي نشأات مع التطوراث التي 
طرأت على هذه المهنة» لذلك فانني اقترح اما ان 
نقول الصحفي لغايات هذا القانون هو تعريف 
كذا او ان نكتفي بالتعريف الذي وصلت اليه 
اللجنة القانونية وشكراً. 


دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ احمد 


ظ عبيدات . 


دولة السيد احمد-عبيدات : شكراً دولة 
الرئيس ؛ من الطبيعي ان تكون مداخلتي متفقه 
نع الرأي الذي ذهبت اليه في اللجنة 
القانونيه . وما زلت حتى الآن مسجم مع هذا 
الرأي الذي ذهبت اليه من حيث الجوؤهر. لكن 
هناك ملاحظات اود أن ابديها باختصار لعل فيها 
تخرجاً من هذا المأزق الذي بدأت اشعر ان 
اللجنة القانونية دخلت فيه وقد يدخل فيه مجلس 
الاعيان انضاً. ٠‏ 

اول نحن ندرك ان هناك خخلافات في 
وجهات النظر بين اسر الْعامليْنَ في الصحافه . 
سواءً كانوا مسجلين في النقاته او غير مسجلين . 
ونحن لسنا طرفاً في اي 'خلافات لا تتصل 


بالموضوع ولا تتضل بجوهر المهنه ولا تنكس 








ضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١141/17/1ام‏ وا 


على المصلحه العامه بصوره ايجابيه . 
يهن الدرلك إن هناك ايضاً خلفيه لقضايا 
ده بين العاملين بالصحافه وبين اصحاب 
الصحف . ولسنا في اي رأي ذهبت اليه اللجنة 
القانونيه انعكاساً لاي اتجاه من هذه الانجاهات . 
نحن مع نقابة الصحفيين مادامت ملتزمه 
بالقانون وتؤدي دورها في جميع المراحل وبخاصة 
في المرحله الديموقراطيه التي تسود البلاد الآن. 
لكن من الواضح ايضاً ان قانون 
الطبوعات والنشر يعنى بقضايا كثيرة جدا أخرها 
تعريف الصحف. وهناك قانون نقابة 
الصحفيين الاردنيين وهو ما زال قانون مؤقتاً م 
يعرض على مجلس الامة . 
انطباعي وانطباع العديد من اخواني في 
اللجئة القانونيه لمجلس الاعيان ان قانون نقابة 
الصحفيين كان نجب إن يسبق هذا القانوت. 
لانه يحتوي على معظم الاحكام الموضوعيه التي 
وانطباعنا الأآخر إن هذا القانون فيه من 
التناقض ف المواد وفيه من القصور وفيه من 
النقص ما يستدعي سرعة اجالته آلى مجلس 
الامة , 7 | 
وارى من المصلحة ان لا نستعجل الان 


في البت في تعريف الصحفي بالرغم من اثفي. ٠‏ 
ذهبت الى تعديد وجهة نظري من خيث | 
التعريف في اللجئة القانوئية. من هذا النطلق : 
اقول ان اقتراح الاخ عمر النابلسي 0 المتعلقر ' 


في هذه الناحيه اقتراح يبدو لي وجيهاً. اثني على 


اقتراح الاستاذ عمر النابلسي بأن تحلفبا ‏ 


تعريف الصحفي الوارد في قانون المطبوعات 
والنشر المعروض علينا الآن وان نرد الامور الى 
قانون ثقابة الصحفيين . 

بذلك نكون حتى إذا اعدنا القانون الى 
ملس النواب وهو الامر الطبيعي . قد يكون في 
الامر تسهيل على بحث الموضوع من اساسه في 
مجلس النواب وقد تكون مناسبه لنا وللحكومه 
ان تسارع في عرض قانون نقابة الصحفيين حق 
يأخذ مكانه الصحيح ونضمئنه الابعاد 
الديعموقراطيه التي نتطلع اليها. 

ظ إلممبع يتطلع الى أن هناك حاجه الى 
ابعاد ديموقراطيه في القائوئين في هذا القانون وفي 
قانون زقابة الصحفيين نحن مع ممارسة الحق 
الديموقراطي ولكن بالضوابط التي تكفل 
الصلحة العامة وتحافظ على المهنة . ولذلك 
اقرح بشكل عرد ان نتجاوز تعريف المادة 
الحساب خبائيا وان نترك 
الضحفيين الذي نتتظر إن يعرض علينا وهناك 
تحدث يعالية الشاملية لقانون ثقابة الصحفيين 
1 ررد النقص او تضمينه الاحكام الوضوعيه 
إلى نري بخيث يبدو دموفزاطيا متوازنا عمليا 

غير متناقض مع المهنة وشكرا 30 
' دولة 06 الحلس :شكراً دولة الاستاذ 


يداك تحال الركتوز اسحق الفرحان . ِْ 
إل يكبور إسحق الفسرحان: سرع 
5 ديد على اقتراح يولة الاستاذ امد 
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5 مجلس الاعيان 


السيد عمر النابلسي: شكراً دولة 
الرئيس: سيدي لقد تكلمت مطولاً بشأن هله 
النقطه . 

كنت ارجو عندما استمعت الى كلمات 
الزملاء ان يجيبوا على الناحية الفنية التشريعية 
الي اشرت اليها. لقد تحدث سعادة الدكتور 
كمال الشاعر وسعادة العين الاستاذ جمعه حماد 
معاي العين السيدة ليل شرف. حول الموضوم 
لكسناه . 

ادلوا بآراءه حول ما اذا كسان يشترط ان 
يكون عضرا في الثقابة من له الحق في ان يكتسب 
صفة الصحفي لم اسمع الا من دولة الاستاذ 
امد عبيدات اي تعليق على جدوى وضع هذا 
التعريف في صلب هذا القانون لم اسمع أي رد 
على نقطة تشريعيه هامة وأضحه أن مادة 
التعريفات يجب ان لا تتضمن احكاماً موضوعيه 
اذا قلنا في هله المادة ان صفة الصحفي لا 
يكتسبها الاامن كان عضواً في نقابة الصحفيين او 
قلنا ببخلاف ذلك لا يجوز ان ينبني على هذا أي 
حكم يكسب حقاً او يرئب التزاماً على احد. 


قيمة هذه المادة ذات الطابع الشكلي 
المحض فقط فيا تدل عليه العبارات التي وردت 
في صلب القانون ولذلك تكمله وقبل التصويت 


على اقتراحئ وتكمله بما تفضل فيه دولة الاستاف ‏ . 


امد عبيداث, اذا اخعذنا بالرأي القائل 
بالاسنتغناء عن هذا التعريف حسراً للاشكال, 


علينا ان ننظر في سائر مواد القانون وحيث ‏ 


وجدت كلمة ضحفي تحدد هناك في ذلك 
الموضع وليس في اي موضوع اخخر ما.هو فصد 


ظ [ ٠‏ المشرع من هله الناحية. شكراً. 








دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ مضر 
بدرات . 


دولة السيد مضر بدران: شكراً دولة 
الرئيس» انا اثني ايضاً على ما ذكره دولة الاستاذ 
اعد عبيدات وتثئية وبالنسبة الى التعريف 
اتساءل (اأو أتخل الصحافه مهنة له) من هي 
الجهة المختصه التي ستقول بأن فلان اخحل 
الصحافة مهنة له؟ , 


اريد جواب على هذا السؤال. من هي 
الجهة المختصة؟ هل هو الشخص الذي يدعي 
انه اخمل الصحافة مهئة له مجرد ان يقول بانني 
اخذث الصحافه مهنة لي اقرر بانه صحفي! أم 
حسب هذا القانون أو مشروع هذا القانون دائرة 
المطبوعات والنشر تقول ان فلإن انحل الصحافة 
مهئة له . ام نقابة المحامين أو نقابة الصحفيين او 
نقابة الاطباء . من هي الجهة التي سبتقول وتعطي 


مثلا؟ 


لاني اعرف بأن كل صحاة ينلد بعلق: اشارة 
انه صحفي من الذي .نعطيه هذه الاشارة؟ .' 








هوية ليستطيع ان يدخل المؤرات الصحفية : 
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دائرة المطبوعات والنشرء النقابة . من هي الحهة 
لني تعطي ان هذا صحفي ام غير صحفي ج1١‏ 
القانون غير واضححء الا اذا قلنا اراد هذا القانون 
ان يعود الى قانون نقابة الصحفيين برضه كما ذكر 
الاستاذ جمعه حماد. هل اقول في قانون الصحة 
العامة» الطبيب هو من اتحل الطب مهنة له وما 
هو المقصود بكلمة الطب؟ هل هو العطار؛ هل 
اقول الصيدلى من اخل الصيدلة مهنة له؟ 
مساعد الصيدلي إل مهئة صيدله. هل يكون 
صيدليا ام لدم 
اذأ في هناك غموض كامل في هذا التعريف . 
اذا عدنا الى التعريف في قانون نقابة 
الصحفيين اورده باربع كلمات . الصحفي (كل 
شخص مرخخص له بمزاولة المهئة) فقط الشخص 
المرخص له بمزاولة المهنة. من هو المرخخص؟ 
الثقابة . من هو المرخص في مشروع القانوت 
الدي امامنا؟ لا ادري من هو وكما ذكر الاستاذ 
عمر النابلسي موضوع التعاريف هي مفاتييح 
مفاتيح لثلا نكرر في كل مادة من هي الوذارة 
فرضاً؟ 
قلنا الوزارة» وزارة الاعلام اذا لم نقل ان 
الوزارة وزارة الاعلام» في كل مادة عندما ترد 
كلمة وزارة لازم اقول وزارة الاعلام. هي 
مفاتيح للمواد. ما زالت مفاتيح واورد قانون 


نقابة || غيب ايضا مفتاح كل * ٠.‏ ظ 


مرخص له بمزاولة المهنة. اما بذلهب الى هذأ 
الملذهب بقول الصحفي هو الشخص المرخص 
له بمزاوئة المهنة واترك الترخيص للقوانين 
الاخصرى التي .رخص او اشسطب.تعريف 
الصحفي من قانؤن المطبوعات والنشر. لانه 
مش محله في قانون المطبوعات والنشر ان نحذد 









من هو الصحفي؟ 

وليس محل قانون الصحة العامة أن يحدد 
من هو الطبيب؟ ويذكر من هوالطبيب. فلذلك 
اما إن تأخل التعاريف الموجودة في قانون نقابة 
الصحفيين. وهو قانون مؤقت الواجب عرضه 
على مجلس الامة. او نشطب تعريف الصحفي 
من قانون المطبوعات والنشر لريثه| يعاد التعريف 
بالشكل المنضبط في قانون نقابة الصحفيين 


وشكرا. 
دولة رانين المحلس : شكراء سعادة 
المقرر. 


السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس» يبدو 
لى أن رأبي لا يتفق مع موففي . ولذتك انثا في 
موقف حرج ؛ واجبي بمفنضى النظام ان ادافع 
عن قرار اللجنة. كما ورد وعسرض عليكم 
ووزع. 

لكني في جلسة سابقة ذكرت أني سأدافع 
عن قرار اللجئة ولو كان رأبي حالف له لاني 
اقول بأن يتبعوا الصواب ولا يرتكبوا الدطأ 
الوارد في قرار اللجنة من وجهة نظري ولا 
|حطىء اللجنة فيها ذهبثت اليه . ولكن اقول في 
رأي مغاير لرأي اللجئة. اذن ابدأ من المنطلق 
الاول في الدفاع عن القرار هو م ابداه الزملاء 
من حيث انهم راعوا المسيرة الديموقراطية وان 
المهنة الصحفية لا تستلزم إن يكون الصحفي 
خمريج كلية صحفية. بدليل قانون نقابة 
انين اني تنص ال وز أذ يكوف سي 
من | عل الشهادة الشانوية و شهادة 
انس من اي كلبة ليس بشسرط 15د" 
الصحافة . لكن تدرب على الصحافة . 
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؟ ا مجلس الاعيان 


بمعنى ان قانون النقابة نظم هله المهنة 
واشترط مؤهلات لمن يزاوهها. اذا هو القانون 
الذي ينظم عمل الصحفي ويشترط مؤهصلات 
له . اذن الامعذ بالتعريف الوارد في المشروع ليس 
هو التعريف الوارد في قانون نقابة الصحفيين, 
لان الفارق بين الاثنين التعريف كما اقره مجلس 
النواب» ينص على ان الصحفي هو كل من 
تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون 
نقابة الصصحفيين. ليس التعريف الوارد في المادة 
الثانية من قانون نقابة الصحفيين وكيا تعلمون 
قانون نقابة الصحفيين يشترط فيه مؤهلات 
ويشترط فيه عدة شروط وان يكون مزاول للمهنة 
بصورة فعلية. وان يكون منقطعا لهذه المهنة في 
بعضن حالاتها. كا نص عليها هذا القانون. 


ولذلك اراني أن انصح بقبول التعريف 
الوارد من مجلس النواب رغم انه تعريف مكرر 
مرتين ووجه التكرار اصل التعريف وارد في 
المشروع الصحفي : كل من تتوافر فيه الشروط 
المنتصوص: عليها في قانون: نقابة الصنحفيين 
المعمول به واتخذ ‏ يعني وجعل شرطا ثانيا ان 
يكون . اتخل الصحافة مهنة له وفقا لاحكامه . 


ألا ان مجلس النواب قال: اواتمحل . 
الصحافة نمهنة له والمسجل بالنقابة. شرط 2 


مسجل في التقابة تعني توافر الشروط المنصوص 
عليها في قانون نقابة الصحفيين. اذا هذا تكرار 
للتعريف الذي ورد في مستهل هله الفقرة. 


لو اكتفينا بأي' قسم من القسمين لادينا ' 


الغا : ولكن ابقاء التعريف كيا ورد من مجلس 


النواب وان كان مكرر ليس فيه ضرر ولا ' 





ولذلك رأبي الشخصي ان نوافق على 
تعريف الصحفي كما ورد من مجلس النواب . 
اما ما اثير فيما يتعلق بقانون نقابة 
الصحفيين وائه يجحتاج الى تعديل. هذا القانون 
المفروض كقانون مؤقت معروض على مجلس 
الامة من ناحية دستورية لكن غير منافش . غير 
موضوع امام اللجنة المختصة لتبدي رأيها فيه. 
ولذلك كان ينبغي ان يوضعا في أن واحد لدى 
المجلس ليصار الى تعديل قانون نقابة الصحفيين 
فيما اذا رأى مجلس الامة تعديل هذا القانون. 
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى القانون نقابة 
الصحفيين لا يزال قانونا مؤقتا اذن سينظر فيه 
مجلس الامة. ولذلك اي تعديل في أحكامه وفي 
تعريف الصحفي سوف يكون مؤثرا في قانون 
المطبوعات . وكيف يكون ذلك؟ 
قانون المطبوعات احال .في تعسريف 
الصحفي الى قانون النقابة. اذن اذا عدل 
تعريف الصحفي في قانون الئقابة سوف يكون 
هذا التعديل ساريا في قانون المطبوعات ولذلك 
اذا نبقي جهدنا فيما يتعلق بتعريف الصحفي 
عندما يعرف قانون نقابة الصحفيين وشكرا. 
واوصي ايضا ثانية بالموافقة على تعريف 
الصحفي كما ورد من مجلس النواب والسلام 
دولة رئيس المجلس : شكرا لإستاذنا 
المقررء معالي وزيرالاعلام. 2١‏ . 


٠‏ معالي وزيسر الاعلام: شكراً دولة 


الرئيس : 


الحقيقة طرحت مجموغة افكار جيلة ظ 
ورائصة ولكنها متباعدة ولا ادري كيف . من ش 
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الممكن أن نصل الى اتفاق على الصيغة. انا لن 
إحاول ان اؤثر على حضرات السادة الاعيان في 
اي نجام لكن دعني فقط اقول انه نحن لم 
نخترع الصحافة ولم نخترع النقابات وانما كنا في 
ذلك تبعاً لمن سبقونا في هذه المضامين . 

هذا بلد وُلِد فيه صحافة وولِد فيه 
صحفيين عمالقة قبل النقابات وسيظل ينموعق 
شاطىء النقابة صحفيين عمالقة وصحفيين 
جيدين . وبالتالي محاولة حشر المهئة في هذا الباب 
الضيق » يهب ان تكون عضوا في النقابة؛ لا 
اعرف له مثيلا في اي بلد ديموقراطي في العام . 
ومن بد صيغة صياغة مثل هذا الشكل في اي 
بلد ديموقراطي اكون شاكرا له لو دلني عليه. 
القوانين والنظم تأتحل دام طابع المناخ السياسي 
السائد في اي بلد في العالم . 


يجب ان ندرك أننا تحولنا من حال الى حال 
وان قانون النقابة وضع في ظرف اختلف الان» 
ولايد لنا ان نبحدد الى أي جهة في العالم نريد ان 
نتتمي . 

ف البلاد الديموقراطية لا يوجد فرض على 
الصحفي ان يكون عضوا في اي تنظيم من أي 
نوع كما قالت معالي السيدة ليل شرف. | 

في لبنان وفيه نقابات ايضا. تنص المادة 
العاشرة من قانو ن المطبوعات اللبناي» ان 
الصحفي (هو من امل الصحافة مهلة وموردث 

0 الجزائر وهي: بلد :ما تزال الصحافة فيه 
ملكية بمختلطة. ينص ان الصحفي هو كل 
شخص يتفرع للبحث عن الاخبار وجمعهسا 
وتقديمها لال نشاطه الصحفي الذي يتخد 





مهنة مننظمة ومصدرا رئيسيا لدخله. لا يوجد 
نص او الزام على ان يكون عضوا في نقابة 
الصحافة للخصوصية التي اشار اليها عدد من 
حضرا ات السادة الاعيان؛ للخصوصية اللاصقة 
بمهنة الصحافة . 


الصسحفي بر بمراحل نكوين اخخرها بعلاقة 
العضوية» الثقابات لا تصنع صحفين هي 
تعترف بصحفيين: الذي يصنع الصحفين هي 
الصبحف والموهبة والقدرة والكفاح والعمل 
وفرض الذات على المجتمع؛ المجتمع هو الذي 
يعترف بالصحفي . شخص يتدخرج من اي كلية 
من الكليات قد تكون كلية الطب او الهندسة أو 


.الزراعة إو غيرها ثم تجتذبه المهنة الصحافية؛ 


كل مهيأ لما خلق له . فتيجتلبه فيد حل المهنة فيبرز 
فيلمع فيفرض نفسه على المجتمع ؛ فتأتي النقابة 
فتعترف به» وناك صحفيين عمالقة في العام 
يمري وني العام لم يدخلوا الصحافة من باب 
اكاديكي وم يأخذوها ببطافة عضوية , شيخ 
الصحافة العربية محمد حسنين هيكل مهندس 
زراعي ؛ مل نقول له لا نعترف بك الا اذا 
إخملت بطاقة من نقابة ماء هذه امور اردت أن 
إشير اليها.فقطع ولكن اعترف إن هناك كما ذكر 
معالي الانتاذ عمر النابلسي إن هناك امور نحتاج 
الى الثأمل والتفكين وان كنت احس انه لابد لنا 


المسألة لان .هلا القانون يتحدث عن 
التزامات ويجذرهم من ' 


ان تحسم 

صحفيين يفرضن عليهم [' 
عذورات ويفرصن عليهم عقوبات :انيب نفول 
ابض فى هذا القاتوث: ماذا تعبي +بل» 
كلم .: مجلس النواب :اعشرف بشؤضيب بن 
الضحجفيين» قال الملجل اومن اتقل المح 
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شيئين» عن الصحفي وعن عضو ولو كان 
الصحفي والعضو شيئا واحدا لدمجهما في مادة 
واحدة» قال الصحفي هو كل شخص مرخص 
له بمزاولة المهئةء ثم نحدث عن العضو فقال انه 
صحفي مسجل في الثقابة . 

السؤال: اذا كان الصحفي هو العضوفي 
النقابة لماذا لم يقول ذلك قانون النقابة ذاته» لماذا 
عمل تعريفين ول يتكلم عن تعريف واحد. 

اود فقط ان اقول ان هناك عدد كبير من 
الاخخوة الصحفيين حوالي اربعين او اكثر خمسة 
واربعين شبان وفتيات تخرجوا من أرقفى 
الجامعات في الغرب وفي الشرق» ويمارسوا 
الصحافة كناب اعمدة تمتازين وهم قراء 
بالالوف في البلد وليسوا اعضاء في النقابة. اذا 
حصرنا التعريف بأنهم هم فقط المسجلين في 
النقابة لان هناك مادة في القانون تقول دمن لم 
يكن عضوا في النقابة لا يحق له ممارسة المهنة» 
فسنجني على رزق هؤلاء, هله النقطة أردت من 


واجبي أن اذكر بها . 
مشروع الذي جاء لحضراتكم من مجلس 


النواب» ترك الباب مفتوحا لمن كان عضوا إومن 
اتخل الصحافة مهئة له؛ لا توجد نية عند احد ان 
يشطب او يدمر نقابة الصحافة» وانا احد 
مؤسْسيهاء لكن نقابة الصحافة هي التي نجلب 
الناس لعضويتها؛ لا يمكن الوسائل الاصطناعية 
ان تفرض الئاس على الدخول اليهاء يجب ان 
يكون اداؤها وهو كذلك بحيث يجلب الناس 
للدخول البه؛ وهي التي تعرض خدمات وتقادم 
ادوار تجعل الصحفي منجلبا للانضمام اليها. 

لكن .لا اعتقسد انه.في ظل المناخ الديمقراطي 


الراهن نستطيع ان نقول انه لا يمكن لكم ان 
نعترف بكم كممارسين للمهنة الا اذا دخاتم من 
باب الثقابة وخحرجتم الينا ببطاقة عضوية . شكرا 
دولة الرئيس . 

دولة رئيس المجلس: شكرا معالي 
الوزيرء الاستاذ حمعة حماد. 

السيد حمعة حماد: دولة الرئيس» بعد أن 
استمعت من الزميل دولة العين احمد عبيدات 
وما تفضل به الزميل الاستاذ عمر الئابلسي » 
على الرغم مما اوردته قبل قليل ومحاولة لتجنب 
الاشكالات في هذا المجلس فانني اوافق الزميلين 
الى ما ذهبوا اليه لتجميد تعريف الصحفي في 
هذا القانون انتظارا لقانون ما يمكن ان نصل اليه 
في قانون نقابة الصحافيين وشكرا. 


دولة رئيس ! لمجلس :شكراء الاستساذ 
ابراهيم أيونب . 1 
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أسيمد ابراهيم ايوب: شكرا دولة 


الرئيس» سيدي في مشروع. قانون المطبوعات .| 


والنشر شروط يجب إن تتوافر في كل من : 
رئيس محرير المطبوعة الصحفية؛ . 











عضر الملسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى 11/؟1151/1ام | 


الملدة .)١84(‏ ' 
زلبتى 0 الملطبوعة الملتخصصهة 
المادة (15). 


مدير دار النشرء دار الدراسسات 
واببحوث» دار قياس الرأي العام» دار الترجمة» 
دار التوزيع؛ مكتب الدعاية والاعلان»؛ 
المطبعة» المكتبة : وذلك في المادة )١17(‏ . 
اما بالنسبة للصحفي فقد اعتمد مشروع 
القانون» الشروط المنصوص عليها في قانون 
ثقابة الصحفيين وذلك لتعريف الصحفي كم 
ورد في المشروع المقدم من المحكومة او كما افر 
مجلس النواب. وباعادة صياغة تعريفه 
الصحفي والقول داو اتخل الصحافة مهنة له 
بدلا من واتفل الصحافة مهنة له يبقي الصحفي 
بدون شروط ومواصفات وتبقى مهنة الصحافة 
بدون تنظيم وشروط ومواصفات لمعظم العاملين 
فيها وتظهر اسئلة كثيرة . 
من هي ا.لجهة الي ترخص الصحني او 
مسح لقب صحفي وإمام من يحلف الصحفي 
اليمين القائوني بالاخلاص للملك والوطن 
وممارسة المهئة وامائة وشرف واحترام القوانين؟ ' 
هلا من ناحية» من نأحية ثانية في حالة الأخل 
بتعديل التعريف يحصل تناقض بين قانون نقابة 
الصحفيين وهذا القانون. 7 
المادة (ه1) من قانون الثقابة تقول «لا 
يسمح لأي شخصن بان بمارس المهنة ل اي 
مؤسسة صحفية إلا :إذا. استكمل اجراءات 
الاتتساب والتسجيل في سجسل. الصحفيك 
الملمارشين» وكللك:المادة (14) من 1 
النقابة تقول دلا يجوز لاي مؤمبسة صحفية في 


الملكة باستخدام اي شخص في عمل من 
اعمال المهئة اذا م يكن من الاإعضاء المنتسبين 
للئقابة والمدرجة اسماءهم في سجل الصحفيين 
الممارسين» طبعا من المفضل ان يكون التسجيل 
في النقابة اخدتياريا للصحفيين ولكن كيف يكن 
أن نعخرج من اولاً التشاقض بين القانوئين 
و.خصوصا ان قانون النقابة ملزم ولا مناص من 
تنفيله . 
نانبا: الثغرة في عدم وجود شروط 
ومواصفات للصحفي ٠.‏ لذلك ارى أن يبقى 
تعر يف الصحفي كم ورد من الحكومة اوك] اثره 
مجلس الثواب لان النصين متمائلين وعلى أمل ان 
ينم تعديل قانون الثقسابة بأسرع وقت ممكن 
وشكرا. 
دولسة رئيس المجلس: شكرا استاذ 
ايوب؛ الاخ الدكتور سعيد ألتل . 
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الدكتور سعيد العل : شكرا دول 
الرئيس: مع إن إنفق.مع ما ذكره الأسسئاف شهر 
ابلس مع انف اتفق مع الالتراح الاي بن 


الاستاذ احد عبدات؟ الا انني 000 

























م مجلس الاعيان 


القرار الذي تفضلت فيه وقدمه الاستاذ احمد 


عبيدات . 
على اي حال انا أقترح ان يكون تعريف 
١‏ لصحفي كا يل : 


الصحفي : كل شخص مجاز من نقابة 
الصحفيين لممارسة اي جانب من جوانب العمل 
الصحفي . واقدم هذا الاقتراح لسببين 
رئيسيين : 
الأول - تأكيد مبدأ مهنية العمل 
الصحفي » وان الصحافة كمهئة لها علومها 
واصوطا وقواعدها وتقاليدهاء ويجب ان ينتظم 
جميع العاملين فيها في نقابة كغيرها من المهن؛ 
فالصحفي صاحب مهنة يجب ان لا يمارس مهنته 
الا باجازة من نقابته كالطبيب الذي لا يجوز له 
ان يمارس مهئة الطب الا باجازة من نقابة 
الاطباء . ولربط العمل الصحفي بالنقابة وكما 
تعلمون حضرات السادة الاعيان فوائد كثيرة من 
اهمهاء حماية الصحفي من ان يساء اليهء وأذا ما 
اسيىء اليه فالثقابة هي المسؤولة عن حمايته 
والدفاع عنه. كذلك فان النقابة نحمئ المواطن 
من ان يساء اليه من خلال الصحافة؛ وفي حالة 
مشل :هذه الاساءة تتولى معاقبة الصحفي او 
الصحيفة المسيثة.. ولربط العمل الصضحفي في 
جمبيع خوانبه بالثقابة فائدة اخرى مهمة وخطيرة: 
وهي تطوير الصبحافة وتطوير العاملين فيها. ان 
من اهنم وظائف النقابات في العصر الذي نعيشه 
وبسبب التطور السريع في المعرفة الانسانية هو 
تطوير 'العاملين فيها وبالتالي تطويرها؛ اي: 
الصحافة.  . 1١.‏ . ". 


. ... أما السبب الثاني الذي اقدم الاقشراح 


١ 2 4‏ المتعلق بتعريف الصحف فهو لتاكيد مبداء 


نكرره في ادبنا السياسي وهو السعي لتعميق 
مفهوم دولة القانون والمؤسسات وذلك من اجل 
تعميق مسيرتنا الديموقراطية المباركة. 
فالمؤسسات كا هو معلوم هي البعد الثاني من 
ابعاد الديموقراطية. الاحزاب في المجتمسع 
الديموقراطي ترتبط بالعمل السياسي والنقابات 
في هذا المجتمع ترتبط بالعمل المهني» ومن اجل 
تعميق مفهوم دولة القائون والمؤسسات يجب 
العمل من اجل تطوير النقابات. ونأمل في 
المستقبل ان يكون هئالك نقابة ينضوي نحت 
لوائها كل صاحب مهنة او حرفة في المجتمع . 
ذكرت في التعريف المتعلق بالصحفي 
جوانب العمل الصحفي واود ان اوضحه . لقد 
تطور العمل الصحفى وكا تعلمون واصبح له 
جوانب مختلفة وكما في مهنة الهمندسة هنالك 
جوانب للعمل الهندسي فهنالك المهندس المدني 
والمهندس الميكانيكي والمهندس المعماري كذلك 
فان الامر في الصحافة» وهئالك جوانب في 
العمل الصحفي هنالك المعلق وهنالك الذي 
يكتب التحقيقات وهنالك رسام الكاريكاتير 
وهكذا. 


صحيح أن الصحافة لم تتطور كما تطور 


بعض المهن وصحيح ان جوانبها لم تتبلور كما 
تبلورت بعض هذه المهن الا ان هذا التطور 


.يحدث في الوقت الحاضر وبسرعة فائقة. . 


بعض المعارضين لمثل هذا التعتريف 
يقولون أن الصحافة موهية :نخاصة .عند بعض 
الناس» احنب أن اقول لهؤلاء وخاضة معالي. 
وزير الاعلام أن الدراسات التربوية.النفسية . 


الحديثة تؤكد ما يقولونه ولكدها تعممة علل كل 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المعقدة في 111/1/1١١‏ ام 81م 


المهن وبدون اي استثناء . 


ان المتميزين في الطب لديهم موهبة 
خاصة لهذا التميزء وان المتميزين بالتعليم لديهم 
موهبة لهذا التميز وهكذا بالنسبة لجميع المهن 
والحرف. وان وجود هذه الموهبة الخاصة عند 
بعض الئاس ليكونوا صحفيين وهي حالات 
خاصة لا يملع بأي صورة من الصور من ان 
تكون احكام قانون نقابة الصحفيين مصاغة 
بشكل تسمح لهمء لماذا لا يكون مشلاء ذكر 
معالى وزير الاعلام الاستاذ محمد حسئين 
هيكل, هل للنقابة شيء بشع بشكل انه ا 
يلتحق مبا الصحمفي المتميز. يجب ان تكون 
النقابة بالفعل قواعدها تسمح لكل صحفي 
متميز وكل عامل في الصحافة . 
النقطة الثانية بعض المعارضين هذا 
التعريف وكا وجدث في بعض الكتابات انها 
ضد المادة (١؟)‏ من لائحة حقوق الانسادن»؛ 
هذه المادة لا تتعلق بالنقابات المهنية» فلو كانت 
تتعلق بالنقابات المهنية لأنطبق هذا الامر عق 
الاطباء والمحامين و المهندسين والصيادلة . 
وبالتالي الحقيقة هذه المادة او هذه في لائحة 
حقوق الائسان وضعت كيا وؤجدت من مراجعتي 
لهأ هي لمعالحة قضية الاتحادات التي وجدت في 
الدول الدكتاتورية والتي. كانت تفرضن على كل 
انسان ان ياتحئ في.الاتحادات السياسية في هلبه 
الدول أن كثيرا من الاعتزاضات ايضنًا نانعه من 
بعض الثغسرات الواردة في قنانبون نقنابة 


الصحفيين. ان هذا القانون قائون مؤقت. 


وبالتالى يمكن ادشعال'التعديلات الكافية لكي 
يستطيع كل من يعمل في لمجال الضحفي من 






اليعة في .هذا القانون في المادة 


ان ينتسب الى التقابة وبالتالي يصبح مجاز للعمل 
الصحفي . 

الست ليل شرف ذكرثت ان الصحافة 
ليست مهنة مثل غيرهاء في الادب التربوي 
المتعلق بالمهن يؤكد مهنية الصحافة وهنالك 
دراسات مهنية محال الصحافة كا تعلم السيدة 
شرف وهئالك دراسات اصبحت الصحافة 
تعطى على مستوى الدراسات العليا. أن نحذف 
تتعريف الصحفي من قانون الصحافة اعتقد انه 
هروب يجب ان نحدد أن الصحفي هوكل 
شخص مجاز لممارسة مهنة الصحافة من ثقابة 
الصحفين» وانخيرا احب ان اؤكد ان الصحافة 
مهنة والصحفي صاحب مهنة والصحافة كمهنة 
تعر من اخحطر المهن واهمها وبالتالي من مصلحة 
المواطن ومصلحة المجتمع ومصلحة الوطن أن 
نعمق مفهوم مأسستها في نقابتها لتؤدي رسالتها 
الاجتماعية الوطنية والقومية بأمانة ومسؤواية 
وصدق وهذا ىر لا يعاق الا اذا اكدنا ان 
الصحفقي هو الشخص المجاز من ثقابة 
الصحفين لممارسة اي جائب :من جوائب العمل 
الصحفي وشكرا دولة الرئيس. ظ 

دولة رئيس المجلس : شكرا للاستاذ 


ايونواف: الاخ الدكتور كمال الشاعر. 


الدكتور كمال الشاعر : سيدي الرئيس» 
ني اذ إتساءل وبالاحرى ان اوجه سؤالا 
الى مقدم لاقتراح دولة الاستاذ احم عبيدات 
وايضا لى سعادة المقارر. غل حلف تعريف 
(1) منهايعيد 

تفسر من هو الصحفي حك الى.قانون الثقابة؟ 
أ اله يقرأ كه فزاها؟ وإعتفد الحقيقة إن .الاجابة 
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,م مجلس الاعيان 


على هذا السؤال من قبل مقدم الافتراح دولة 
الاستاذ ابوثامر ومن قبل سعادة المقرر ربما يسهل 


علينا اتخاذ القرار وشكرا . 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني , 





السيد محمد رسول الكيلاني: بكل اسف 
ل ليم في حب بين الرئاسة وبين الصفوف 
الخلفية بنرجو ان يكون في عدل ومساواة في 
الحب والنظرة الحلوة : ْ 

سيدي الرئيس . نحن أمامناء يعني المادة 
هاي اشبعت بحثاء امامنا تعريف ورد في 
المشروع وتعسريف جاء من مجلس النواب 
وتعريف جاء من اللجئة القإنونية لمجلس 
الاعيان واختلفت اللجنة القانونية في هذا 
المجلس بالاراء اللي سبق اعطوها للجنة 





القانونية . 
٠ 0 0‏ اذا اخذنا بقانون نقابة الصحفيين نجد 






و في تعدريف». التعريف الصحف , : كل 
2020202020200 شحخصص مرخص بله بمزاولة المهنة. والعضو هو 
1 "0 0 00 ُْ لب ٍ .امسج ١ ١‏ فاذا ميسز سين صحفي . 
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والعضوء فاعتبر المسجل بالنقابة هو عضو وذلك 
صحفي سواء كان مسجلا او لم يكن مسجل» 
هذا ما يوحي به تعريف النص. جاء مجلس 
النواب وعدل بالتعريف, لانه التعريف كما ورد 
بالمشروع . الصحفي كل من تتوافز فيه الشروط 


المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين' 


المعمول به واتخذ الصحافة مهنئة له وفقا 
لاحكامه. يعني نقل التعريفين الصحفي 
والعضو ووضعهم قٍ تعاريئس .. جاء مجلس 
النواب وحدد وقال ان يكون عضرا في النقابة . 

اعضاء اللجنة القانونية بصفتي احد 
اعضاءها انخذوا برأي واغلب الاعضاء هنا في 
هذا المجلس اخلوا بالرأي التالي . 

الان السؤال الذي ساطرحه لنجيب عليه 
اذا شطبنا التعريف والاقتراح بالتعريف اذا 
شطبئاه ارجعنا للقانون» قانون ثقابة الصحفيين 
وهوالمادة الآولى الل وردت في مشروع 
الحكومة, بنكون ما سويئا شيء الا ابقينا المادة 


٠‏ كنا هي في النظرة اليها. 


الان ما الذي يمنع الصحافي من ان 
ينتسب الى النقابة؟ هذا السؤال الذي اريد ان 


. اطرحه, التقابة تمثل الصحفيين. ولهم وعليهم 
حقوق, الحم حقوق بها وعليهم واجبات. . ,. 


المواطن ما دام الجسم نفرضٍ له رقابة ونفرض. 


عليه اختصاصات او ليس بباب اولى ان.تفرض. 
عل :الفكر ما بأني بفكر كذلك نفرض عليه ان 
يكون.عضو في النقابة» لذلك ارى ان ما ذهب 


اليه مجلس النواب هو الاسلم ولوانه سيحول ما 
بين بعض الافلام الصحفية الا اذا دوخلت . 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى ١1151/17/11م‏ عابر 














الاخميرة فى مجالات العلوم نجعل من كثير من 
المختصين مثلا في الاقتصاد يمكن ان يكون نحرر 
مرفدة ولا يكون صحفيا متخصصا انما يحرر 
صفحة اقتصادية وهو بذلك صحفي ولكنه لا 
يستطيع ان ينضم الى نقابة الصحفيين لاخبا 
تفترض التفرغ وتفترض الثلاث سنوات من 
التدريب» فأرجو تصحيح السجل فقط لآن؛ 
حبى لا يفهم مداخلتي كما فهمها الدكتور سعي" 


النقابة» فلتدنعل بالتقابة فلتؤثر بالثقابة اذا 
الثقاية غلط تدخل هي وتصحح الغلطء اما 
يب ان يكون هنالك هيكل واحد يسيطر ويوجه 
هؤلاء الصحفيين مع بعضهم البعيض لذلك 
افترح انل نسير على التعديل اللي جاء من مجلس 
النواب وشكرا . 

دولة رئيس إ لحلس : شكرا لاستاذنا 


ابورسول؛ الحقيقة الطلبات الأخرى 0 التل وشكرا. 
الاخ اسحق الفرحان والست ليلى شرف»؛ 
دولة رئيس المجلس: شكرا يا ستي؛ 


و إلاستاذ حمد الفرحان والاستاذ كمال الشاعره 
والاستادذ عمر النابلسي» والاستاذ خصالد 
الطراونة . يعني في ضوء النقاش الطويل اللي 
جرى مئذ هذ! الصباح . الست ليل شرف نقطة 


دولة الاستاذ مبجت التلهوني . 






وولة السيد مبجت التلهوي : الحقيقة ما 
كنت اود الكلام لولم إل الاضعوة الزملاء اعضاء 
اللجنة إيوازوئية الذين اخل حوارهم اللطيف 
والخوار القانوني النابع عن وجدان قانوني وعادل 
وبيخاصة دولة الاخ إحمد باشا عبيدات الذي 
كله وانصف اصحاب الحقوق الكتسبة من 
اصحاب الاقلام ذلك والمتعسبين الى النقابة . 





مداخلتي ليست في النقاش اما اتصحيح السجل 
سيدي الرئيس» الذي 'فهمه الاستاذ الدكتور ْ 
منعيذ الثل من مدأنغلني يسء الى الصحافا . 
ومعاذ الله ان اسيى ء انا إلى الصحافة ."انا الذي . 
فاته ان الصحافة ليست مهنة كالهنة الحددة . 


بدراسة معينة وتخصص معين) والتطورات ظ 


وان ولوت وقرأت قرار اللجنة القانوئية 
وقرات غالفة الزميل نجيب الرشدان وامنتمعث 


إلى ما دار في هله لعلمة الكريمة من اراء قاثونية 



























ابوعدثان,' 
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5 مجلس الاعيان 


واراء مسهبة وبخاصة كلمة الاخ معالي عمر 
النابلسي الذي اسهب اسهابا طويلاء ولكن 
عندما اقول خير الكلام ما قل ودل والبلاغة 
الايجاز ويخاصة في هله الجلسة التي لم نتجاوز 
المادة الثانية من هذا القانون. ولذلك طال 
النقاش وقد شجعني على الحديث عندما وجدت 
تخالفة المقرر ووجدت كلمة دولة الاخ احمد 
عبيدات العادلة التي ذكر فيها وأن هنالك شيء 
من تباين الرأي ولا اقول خلاف الرأي وجدت 
كذلك رأي الاخ محمد رسول وكلمة كمال 
الشاعر وتخحلافهم ممن حضر كذلك الجلسة 
السيدة ليل شرف وتحلافهم . 

فأنا اميل الى رأي ومخالفة المقرر نجيب 
الرشدان التي ذكر فيها تحالفته القانونية التي 
اوجزها معالي الاخ محمد رسول وبخاصة في 
نبايتها التي لا يستثئني رؤساء تحرير الاحزاب. 
لان القانون الذي يوضع يجب ان يوضع شاملا 


رؤساء تحرير الاحزاب غير مستثنيين فالقانون 


يكون شاملا ولا يكون فيه استثناءات لاحد. 
هكذا نحن نهنىء من اسئدت آليه رئاسة الحرية 
والديموقراطية وقد وضعها في مخالفته وشكراء ' 
وبعد ان تم النقاش وم يبقى لآي قائل قول 
وسمعنا من اسهب وسمعنا من اوجز وسمعنا 
كل من.تكلم اعتفد بأنه لم يبقى الا التصويت . 


وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : شكرا دولة الاستاذ 


السيد المقرر: شكر شخصي بالنسبة ظ 


للتهنثة, اشكر ذولة بيجت التلهونيٍ على تبنلته :. 
و 0 سدس يدش 000 


دولة رئيس | لملحلس : اذا سمحتوا بس 
اعيد. الحقيقة لدينا امام المجلس الكريم توصية 
اللجنة بالصياغة التي وضعتها لتعريف الصحفي 
وهذه لعود اليهاء ورد اقتراحان بعل هذه 
التوصية من اللجنة . 


الاقتراح الاول هو ان يشرك تسريف 
الصحفي في هذا القانون الى قانون نقابة 
الصحفرين ولا يبت فيه ولا يوضع او يثبت في 
التعاريف الواردة في المادة الثانية . 


والاقتراح الاخر وهو العودة من بعض 
الاخموة الاعيان باقشراح اخصر ان نعود الى 
التعريف الذي جاء من مجلس الئواب والحقيقة 
لا ادري» يعني انا لا ارجح . 

الاقتراح الابعد الذي هو اقتراح دولة 
ابوثامر المستند الى مرافعة الاستاذ عمر 
النابلسي , 

الحقيقة الي طرح اولا اقتراح ابوثامر 
بأن لا نحدد تعريف الصحفي في قانون 
المطبوعات والنشر وان يترك لقانون النقابة الذي 
يطلبه المجلس ليعرض عليه . 0 

من يؤيد اقتراح دولة ابوثامر؟ رجاء بكل 


عناية ومسؤولية. 


السيد الامين العام: (*7) من (ه") . 


دولة رئيس المجلس : الاقتراح نال (7) 
من (8؟) أي انه قد نجح . ش ْ 

نجح هذا الافثر اح وبذلك قرر المجلس 
حكما جديدا وهو عدم. النص على تعمزيف 
الصحفي في هذا القانون. وبذلك يبقى الحكم 
الوارد في قانون نقابة الصحفيين هو الذي يعمل 
به الى ان يأتي قانون نقابة الصحفيين, ...| '- 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١1191/1/11م‏ 6ق 


الاستاذ كمال الشاعر. 


الدكتور كمال الشساعر: ان هذا 


هذا القانون هو كما هو وارد في قانون النقابة 
وشكرا. 


دولة رئيس المحلس : نعمء الاستاذ سالم 


مساعذدة . 





السيد سام مساعدة: شكرا دولة 


الرئيس» الصحيح الغاء التعريف الوارد في اكادة . 


الثائية من هذا القانون يعني بالضرورة ان نضع 
الاحكام الموضوعية المنوي ادنخاها في المواد حيثما 


وردت كلمة الصحفي ؛ فعندما نبحث المادة « 
العاشرة نقول هل هو الصحفي او أن كل من 
بارس الصحافة؟ يعني المادة ذاعها في حينها عند . 


الوصول اليها اينما وردث كلمنة ضحفي نفع 
الاحكام الموضوعية لذلك الشخص في المادة 


وللاشمخاص ا م لمعنيين أو المظلوب شموهم : 


بالاحكام في تلك المادة وشكرا ٠‏ . 


دولة رئيس المجلس: شكراء الانشاة. . 






يا يعني شطب الكلمة: صحفي من مطلع ظ للتوزيع ٠‏ 


القانون تستدعي وضع إحكام موضوعية فيا بعل . 


عمر النابلسي . 


السيد عمر النابلسي: دولة الرئيس 
الحقيقة أود ان اعقب عل الاستاذ سالم مساعدة 
وجوابا على سؤال الدكتور كمال الشاعر. 

مؤدى حذف هذا التعريف من صدر 
القانون ليس بالضرورة ابد] ان كلمة الصحفي 
نبقى كما هي ويعاد اليها في قانون نقاب” 
الصحفين هذا لا يجوز, كا تفضل الاستاذ سام 
مساعدة» بحن استغنينا عن التعريف بقصد انه 
ئل) وروت كلمة صحفي هناك نورد لها حك 
موضوعيا يتفق مع ما يرتئيه المجلس . 

5 المادة العاشرة والثالثة عشر والرابعة 


خكسر . ' ١‏ 
وذ ما كنت قد اقترحته منذ البدايه . 


وولة رئيس المجلس : شكراء الاستاذ 
حمد الفرحاث. 

السيد حمد الفرحات : سيدي بما ان القرار 
| حل انما المادة (0) اللى ما زلئا فيهاء فيها فجوات 


ارجو ان نتجنب الوقوع فيها والفت النظر اليها 
مما يلي واعتقد تصويها سهل ٠.‏ 


الفقرة (!) من المادة (!) معرف المطبوعة 
حتى نكو منطقيين؛ معرف المطبوعة ضير 
ليومية» انها المطبوعة التي تصدر بصورة تفلم 
بر فى الاسبوع او في مدة اطول وتكون معدة 


١‏ النواب شطبوا عبارة (اى في مدة اطول) 
واستعاضوا غدبا (او عن زدرات اطول) فاذا 
صَارت وبسطلمةمرة ف.الاسبوع إو عل فتزات 
اطول .: ووافقث علبها الليجئة إلقائوئية هذا غير 


اه 
0 
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3 مجلس الاعيان 


منطقي » لو فرضنا هناك مطبوعة كل حمس ايام . 
وممسة وعشرء وخحمسة عشرء وعشرين» 
وثلاثين من كل شهر.. 

هل لا تصبح مطبوعة غير يومية. اعتقد 
ان التعريف كما ورد ضيق وغير منطقي وغير قابل 
للتطبيق اقترح ما يل : 

المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في 
الاسبوع او على فترات منتظمة اطول او اقصر. 
هلأ أذا كانت كل حمس ايام مبتعودش التعريف 
هذا منطبق عليها؛ مبعودش القانون منطبق 
عليها؟ تعريف المطبوعة سبعة ايام او اطول 
معناها ام الثلاث ايام لا ينطبق عليها القانون ام 
الخمس ايام لا ينطبق عليها القانون. اقترح ان 
نكون منطقيين ويكون التعريف الذي تقره 
المجلس هنا. المطبوعة التي تصدر بصورة 
منتظمة مرة'في الاسبوع او على فترات اطول او 
اقصر. نضيف كلمة (اواقصر) بعد كلمة اطول 
التي جاءت من مجلس النواب ونبقى موافقين 

الاقتراح للاخوان . ظ 

دولة رئيس المخلس : دولة مضر باشا. 

دولة السيد مضر بدران: شكرا دولة 
الرئيس ». الواقع بعارض ما اورده الاستاذ مد 
لاله عندما نقول اقصر بتطلع يومية وليست" 


د فلذلك يجب وضع حمد ادي 
للمطبوعة المتخصصة وهي اسبوعية ؤفشرات 
.أطول:.' أما اذا قلئا فترات اقصصر من الاسبوع ْ 
اشلملث الينوم الواحد وهلة مطبوعة 'يومية 1 ٠‏ 
والخمس ايام هي اسبوعية: ولا يوجد صحافة . 


او نصف شهرية أو شهرية أو ربعية أو نصف 
سنوية. هاي المطبوعات المتخصصة. هذه 
مطبوعات متخصصة, اما ما بدناش اياها نقول 
مطبوعة متخصصة اقصر من اسبوع لاي يوم 


تندرج تحت يوم واحد وشكرا . 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ جعفر 
الشامي . 


السيد جعفر الشامي: شكرا سيدي 
الرئيس ١‏ ما دام المجلس الكريم ترك موضوح 
تعريف الصحفي الى القانون نقابة الصحفيين 
فائني اتمنى على الحكومة وعلى نقابة الصحفيين ان 
يتقدموا بالقانون المؤقت مع التعديلات اللازمة 
هذا القانون. اي انه لا يكفي ان يقال بأن 
هئالك تعريف لكل مهنة وهنالك 
دراسات وهئالك جامعات وجامعات معترف مها 
وجامعات غير معترف مهاء وسنوات دراسة 
ومستوى التعليم والوسائل التعليمية ولهذا اتمنى 
على الحكومة ان تأخل بعين الاعتبار مع نقسابة 
الصحفيين كل هذه النواحي لتعريف الصحفي 
تعريفا دقيقا . 
وقد يكون هنالك من اكتسب مهنة 
الصحافة واصبح حقا له وهذا ما كنا نعرفه في 
نقابة المهندسين بالمجاز بالهندسة أو ما شابه 
ذلك. وهذا ايضا يمكن. ادخاله بالقانون الذي 
سيعرض على مجلسن النواب ومخلس الاعيان 
رشكراسيدي الرئيس. ٠‏ 8 0008201 
دولة رئيس المجلس: .شكر اللاستاذ 
ابونبيل» الحقيقة نعود للاستاذ حمد. . 











محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١1191/17/11ام‏ ابر 


السيد حمد الفرحات : يا سيدي لا خوف 
في| اقترحته بأن يفسر بأنه يومية لان رقم (1) 
يعرف المطبوعة اليومية» المطبوعة التي تصدر 
يوميا بصورة مستمرة . 

؟ ‏ المطبوعة غير اليومية» غير اليومية لا 
تعنى اسبوع ولا تعني مرتين في الشهرء غير 
اليومية تعني بأكثر من يوم واحدء ما تفضل به 
دولة الاخ مضر بدران انه لا يوجد في العالم انا قد 
اختار ان اصدر مطبوعة او اي مؤسسة وتقول 
كل خمسة ايام عندئل يصبح هذا القانون غير 
منطبق عليه حسب نص المادة (9)» لذلك لا 
يتعارض مع مفهوم الاخ. دولة الاخ. لا 
يتعارضص ان نقول منتظمة مرة في الاسبوع او في 
مدة او عل فترات منتظمة اطول او اقصر لا 
يستثني اليومية . 

انا اقترح ان نبرىء انفسئا من ان نكوتث 
مقيدين بامكان استفئاء اسبوعية او اطول من 
هذا التعريف» شكرا. 

دولة رئيس المجلس: شكراء إستاذنا 
المقرر. ظ ظ 
السيد المقرر: شكراً دولة الرئيس» 
القانون يسجل ما يحتاجه المجتمع اوما تعارف 
عليه» الذي تعارف عليه ان تصدر المطبوعة 


غير اليومية في مدة اسبوع إو اكثر وما-رايت : 


مطبوعة تضدر كل ثلاثة إيام أو كل خمسة أما اذا 


اختار الزميل ان يصدر مطبوعة في كل خمسة ايام ٠‏ : 


فهذا غير المعتاد» والافضل ان يتقيد بالنصٍ من 


ان نجعل القانون رهنا بفرضية وليس بنواحي . 
عملية مطبقة على كل المطبوعة غير المطبوعة غير + 
اليومية لذلك بقاء التعريفب كما هوموف بالغاية . 


ولا يمحل بمصلحة المجتمع . يمكن انه هذا 
الاحتمال المشرع لما هوغالب وشائع ومعمول به 
وليس للنادر وشكرا. 

دولة رئيس المحلس : معالىي وزير 
الاعلام . 

معالي وزير الاعسلام: شكرا دولة 
الرئيس» الحقيقة ما كنت الا ان اقوله ما تفضل 
به معالى المقرر هو انه لكل مهنة اعراف وتقاليه 
وليسست هناك في العام صحف تصدر كل ثلاث 
ايام او خمسة ايام . 

قُِ عندنا صحف يومية او اسبوعية أو 
ره او نصف شهرية واذا كانت مجلات 
ساعات تكون فصلية؛ كل ثلاثة شهور؛ اربع 
هوري إنما لا توجد حسب علمي في العالم على 


الاطلاق صحف تصدر كل ثلاث ايام أو خخس 
ايام فهي اما يومية او اعها غير يومية ؛ 


لا يوسجدك الا 
هلين النوعين فقط» شكرأ سيدي . 
دولة رئيس المجلس ؛ شكراء صار الامر 


واضح بالنسبة لاقتراح الاستاذ حمد الفرحان هل 


ظ لدى المجلس توجه للموافقة عليه؟ 


لا من شكرا اذا لموضوع 


التعريفات , . تفضل استاذ حسني بك . 


السيد حسني عايش :: التعريفات؛ دار 
الدر اساث والبحوث اقترح إننافة والسياسية إلى 


التعرد إبى بعل الاقتصادية لان الاجزاب: وغير 
:| الاحزا إن قد تللب مثل: هله المشورة من ددد 
الدراسات وقد قبل المشحون لعجي 10 
٠‏ اثناء التر شيح .ذلك عندما كوا الى بعض: المر ظ 


لمساعدتهم ويوجه في "٠‏ 


 »ضاربلا الدزاسات: الممياسية .في فار‎ ١ 
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سد دا (اعسسسشادات 7ب ة هسه 


هلد مجلس الاعيان 


والبحوثء المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات 
والبحوث وتقديم استشارات في المجاللات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
والانسانية والا ما قيمة الصحافة. . (اصوات 


تثني على ذلك) . 
دولة رئيس المجلس: حظة يا سيدي؛ 
الاستاذ حمد الفرحان . 


السيد حمد الفرحان: بالاضافة لتثنيتي 
على ما ذكره الاستاذ حسني اتوجه بسؤال الى 
مقرر اللجنة؛ التعريفات هنا جميعها تشير الى 
المؤسسسة التي تتولى» المؤسسة التي نجري 
الدراسات؛ المؤسسة التي تجري بحوث. هل 
الشخص المفرد يعتبر مؤسسة ببذه التعريفات؟ 
وهناك في كل انحاء العالى شخص بمفرده 
يفنتح مكتب دراسات او احصاءات ويقوم 
بارسال استبيانات وينشر نتائجها هل يعتبر هذا 
الشخص مؤسسة؟ 
الا يجدر ان نقول الشخص او المؤسسة 
التي الشخص او المؤسسة لان ممارسة المهئة 
يوجد اشخاص بمفردهم يمارسون هذه 
النشاطات ؛ السؤال ارجو ان" اتوجه فيه الى مقرر 
اللجنة . | 
السيد المقرر : .يبد ولي من مفهوم المؤسسة 
أنه لا يشير الى شخص ولكن يشير الى كيان سواء 
أنشأه شخص او مجموعة من الاشخاص ولذلك " 
بقاء كلمة المؤسسة لا يتناف مع الجهد الشخصي ١‏ 
والمؤسسنة :إلتي. يقوم مها شخص واحد. وهذا: 
المفهوم وبنخاصة ان تفسير القانون يكون معتمدا 
٠‏ 'علن مناقشات المجلس بوارى ان يكون مفهوم . 


0 .ا مؤسسبة “هو الكيان الذي ينشأ سواء. اكان من . 


شخص او اكثر وشكرا . 
دولة رئيس المجلس: شكرا استاذنا 
المقررء الاستاذ محمد عودة القرعان . 








السيد خمد عودة القرعان: ما دام قي 
كلمة أو لفظة تؤدي الى الغاية بدون اي التباس. 
ليش ما نستعملها؟ نستعمل كلمة (مؤسسة) 
بدون ما نحط (أجهزة) ونفسر الاجهزة . 

اظني بتكون اجزى واصح . ما دام كلمة 


' (مؤسسة) هي المقصودة في هذا النص . فلنضع 
كلمة (مؤسسة) ونلغي كلمة (اجهزة). نعم 
| ثعني كلمة (الاجهزة) (المؤسسات) بدل الاجهزةٌ 


بنحط المؤسسات . . 


' يا سيدي بتقول (قررت اللجنة الموافقة ' 


عليها كما وردت من نجلس الئنواب مع وضع 


. التوضيح التالي تعني كلمة (يمس) لدى اللجنة 
. (الاساء) وتعني كلمة (الاجنهزة) (المؤسسات) 
: معناها بدنا نضع المؤسسات يدل الاجهرة. ٠.‏ ' 


السيد القرر: نهر نحن نبحث في 


' امرين 6 انا الذي فهمته ان البحث ذار حول دار 
. الدراسات والبحوث . هذا الذي فهمتة: وكا ' 
. تعريفها المؤسسة والتساؤلٌ كان حول معنى 


محمضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١1191/17/11ام‏ 4/ 


المؤسسة. هل يشمل نشاط فردي ام نشاط 
جماعي؟ . وقلت ان المؤسسة سواء انشأها فرد او 
ماعة تدخل فى هذا المفهوم وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : اذا نعود الى اقتراح 
الاخ حسني عايشء دولة الاستاذ أحمد 
عبيدات . 

دولة السيد احمد عبيدات : شكرا دولة 
الرئيس» حتى ما نعود مرة اخرى الى اقتراح محال 
اضائي ونحدد انفسنا بالسياسية وانا اقترح ان 
نضيف في المحالات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والانسانية وغيرها و (غيرها) تشمل 
اي احتمال اخر. 2 . 

دولة رئيس المجلس : طيب هل توافقوت 
على اضافة كلمة (وغيرها) في اخمر هذا 
التعريف؟ ظ 

الجميع : موافقود. 

دولة رئيس المجاس : شكرا لكم اذا مادة 
التعريفات بمجموعها هل توافقون عليها؟ 

الجميع : موافقون. 


دولة رئيس المخلس : شكرا لكم» كمل ظ 


يا سيدي . 


الثالثة . 


قؤلة :رسن المجلس: المادة الغالئة؛ ْ 


السيد حسني عايش: نعمء الصحافة 


والطباعة حرتان» إ] احتقد إن المقصوذ الصحافة 


والنشر حرتان لان الطناعة ليست ذات علافة , 


ببذه الحرية» ذا ما في نش اذا طبعت شي* ' 
وتركته في المستوذع اومزقتة لا قيمة له اذا لم ينشر " 
اي يوزع لذلك استفنامت الصحافة والطباعة . 


حرتان : والنشر حرتان ؤليس الطبافة٠1‏ 


السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس » المادة 


ثانيا: لم يأنٍ أي تعريف للاعلام في المادة 
الثانية ليقال وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالفول 
والكتابة والتصوير والسرسم في وسائل التعبير 
والاأعلام. انالا استطيع ان اذهب الى 
التلفزيون لاعرب عن رأبي بحرية» اذا مم 
يطلبني لا استطيع ؛ وكذلك الاذاعة ابا سلطات 
حكومية لكئني في الصحافة استطيع ان أذهب 
وان آقت> مقالي ونحقيقي . لذلك ليس لا علاقة 
كلمة الاعلام ببذه المادة فيما اعتقدء وايضا 
الطباعة . 
دولة رئيس المجلس : استاذنا معاي وزير 
الاعلام . 
معالي وزير الاعلام: اردت فقط الفقرة 
الاخخيرة من كلام العين المحترم الاستاذ حسني م 
استوعبها كنت مشغولا بأمر اخر لكن كلمة 
الصحافة والطباعة ران مأخوذة من مادة (18) 
أ) مه الدستور. 
١ 7‏ من المادة (16) الصحافة 
والطباعة حرتان؛ ضمن حدود قانون الفقرة كم 
وروت في قانون المطبوعات مأخصوثة من 
الدستوز: النشر كلمة اكش اتساعاء نحن 
زتمحدث بهن تحديد| عن الصحافة والمطبوعات؛ 
لا نتحدث عن البشر وإلبث والاذاعة والتروييج 
هله كلمات مطاطة يس لما حدود» نحن 
:ييحيث هنا تحديد! عن الصحافة والطباعة» "ها 
ونيان يقول القائون إنبها حرتان في الحدود التي 
ينظمها القانونت؛ شكرأً سيدي ٠‏ 

وولة رئيس المجلس: الاستتاذ اسحق 
الفرحان . ظ 5 


اردكتور اسحق الفرحان: من شاحية 
١‏ لييوية مخلولة لانها من ناحية مجازية ليست بن | 
امطيعة والطباعة الذائية اغا من يقؤم بالصحاة > 


( 


































ا مجلس الاعيات 


ومن يقوم بالنشر» فمن ناحية لغوية ليس فيها 
شي * , 

دولة رئيس المجلس : يعني هل الافتراح 
بالتغيير يؤدي الى معنى اخصر؟ الاستاذ حسني 
عايش . 

السيسد حسنى عايش: بدون كلمة 
الاعلام في وسائل التعبير تكفي . 


دوئة رئيس المجلس : الاستاذ الدكتور 
اسحق الفرحان. 












الدكتور اسحق الفرحان: يا سيدي اي 
مواطن يمكن ان يسهم ني وسائل الاعلام؛ 
وعندما يتاح له هذا ليكون حر يقول اللي بدواياه 
'ضمن الدستور والقانون» ما فيها شيء ارى ان 


ع 9 3 3 8 0 


0 “دؤلة رئيس المجلس: اذن المادة (69 ' 


يزافق عليها المجلس الكزيم؟ © ' 
الجميع: موافقون. 

٠.‏ : دولة رئيس المنجلس: شكرا.يا سيدي» 
المادة الرابعة أستاذ حسني . ظ 00 


07 السيد :جسني عايش: يا سيدي, غرفنا , 
الصحافة: مهئة تبزيز الطبوعات واصدارهاء 
قلماذا نعيداتعريفها نيل الماذةء فلنقل اذا اردنا . 





حلا عاما جيدا» تمارس الصحافة عملها بحرية 
في امار الحفاظ على الحسريات والحقوق 
والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة 
لاخر ما حرمتها. فنحذف في تنزويد المواطئين 
والاخبار والتعليقات, ليس له لزوم . 

دولة رئيس المجلس : استاذ حسني»؛ آنا 
شي انه اذا كل انسان له لفظ مش عاجبه بدنا 
نفترح تغييره لا نخلص من القانون. يعني لابد 
ان يكون في شيء في حكم جوهري ليختلف عن 
الشيء الموجود , 

السييد حسنىي عايش : لانه محالف 
لتعريف الصحافة هذا البند في جزء منه . 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على المادة الرابعة؟ 
الجدميع : موافقول. 
دولة رئيس المجلس : شكرا لكمء المادة 
الني بعدهاء الاستاذ حمد الفرحان. 
السيد حمد الفبرحان: شكراً دولة 
الرئيس. كما جاءت في المشروع يعتبر حق 
الحصول على المعلومات والاخبار وتداوها جزءا 
لا يتجز! من حرية الصحافة اختار مجلس النواب 
ان يحذفها واللجنة: القانونية وافقت. اعتقادي 
بأن المادة كما جاءت من الحكومة من اهم مواد 


المشروع. يعتبر حق الحصول عل المعلومسات 
والاخباز وتداوها جزءا لا يتجزأ من حرية 
الصخافة, معظم الدول الْينوم, تضدر قانون 
اخاص يرجب ضرورة فتح مضادر المعلومات . 
إلعلرمات لكل في معظم الدول في الغام لاجد 
راجيا دجرال سيف ااي كي 1 
. روح حرية الصحافة بهذا القانون» .وأنا لا اجد' 





عمضير الس السابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة أي 77/2/١١‏ 0 


ضرر من وجودها واقترح ابقاءها كما جاءت في 
المشروع ١‏ شكرا دولة الرئيس . 

دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ مضر 
بدران. 

دولة السيد مضصر بدران: الواقع اللي 
يذكره الاستاذ حمد وارد في المادة السادسة فقرة 
(ج) فهي مكررة » شطبها لتكرارها وليس لعدم 
الايهان بمضموبماء بيقول الحصول على 
المعلومات والاخبارء تشمل حرية الصحافة ما 


ج ‏ حق في الحصول على المعلومات 
والاخبار والاحصائيات التي تبم المواطئين من 
مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق 
عليها . 
لذلك انشطبت للتكرار. 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ حمعة حماد . 
السيد جمعة حاد: شكرا دولة الرئيس» 
انا بدي اتكلم في موضوع المصادر. 


دولة رئيس المجلس : نحن في المادة (©) |. ظ 
ظ يمل فا يعرجب حايته ومالا يشوجب أي 


والتى وافق مجلس النواب شطبها واللجنة والكت 
على قرار مجلس الئواب . 0 

ظ السيد جمعة حماد: طيب انا مش موافق 
1 دولة رئيس المجلس ؛. الاسستاذ جمعة حماد. 


السيد جمعة حماة: دؤلة الرئيس» في داعي 
ان التعديل: الذي اذخخلتة' اللجنة الموقرة من . | 
النصن 'الوارد من 'النواث لا.يكفي 'مبررا لخرق 
واحد من" المبادىء الاساسية التي 'تستشد اليها, 
حزية الضحنافة والممنامن بحق الساسي فنا 


حقوق الجمهور في الوصول الى الحقيقة. لان 
هل! الحق إذا هدداومس بأي شكل فان 
الصحفي سيجد نفسه مضطرا الى حجب 
معلرمات هامة عن الجمهور وحرمانه من 
معرفتها حوفا من اجبساره على كشف المصدر 
الذي حصل منه عل الخبر او المعلومة كذلك؛ 
زان هذا النص سيلقي بظلاله على كل مصادر 
الاخبار والمعلومات حين يرون ان شبح المحاكمة 
تلاحقهم ولا ابالمغ اذا تأت امامكم بأن 
الصحفي سيكون في المستقبل بعد هذه المادة هو 
الشخص رقم )١(‏ غير المرغوب في حضوره في 
مظان المعلومات وبؤر الاخيبار ولوب المشاورات 
والمحاورات؛ ولكني في نفس الوقت اعترف بأن 
هذا المبداء مبدأ السرية يصطدم احيانا سع 
مصلحة المجتمع العليا في الاحوال التي يكون 
فيها ودف المصدر صرورة من صرورات خاي 
من المجتمه من التهديدات الخطيرة وبخاصة في 


قضايا القتل والارهاب وتبديك امن الدولة اوما 


وكن تسميته بالجرائم ذات الخطورة العامة . 


ومن .هنا جاء اعتماد القضاء وحده ليكون 


موضوع الكشف عن المصدر:: ولكن تدخصل 
القضاء كان يجب احاطته بشرط الضرورة 


وبقدرها وإن تتوفر القناعة عند المحكمة بان ' 


إلكشف عن سرية امصذر يدفع ضررا عن 


المجتمع او الدولة بما يفوق الضرر المترتب على 


حرق مبدأ حماية وسرية مصدر المعلوماث'. 


عيذ فالدعاوى:الجر فية يجالها واسع جداء لإ 


: قد جاءت عبارة اثناء النظر في الدعاوى 1 
الحزائية لني وضمرعتها اللجنة القانونية: تصا كه . . 






































٠‏ 2 السيد حسني عايشش : دولة الرئيس ادعؤ 


4 مجلس الاعيان 





يساعد في محديد تبرير تدخل القضاء في تقرير 
ضرورة الكشف عن المصدر. ولذلك فانني 
اقترح استبدال هذه العبارة (بأثناء النظر في 
الجرائم ذات الخطورة العامة) وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
ابواسعد, بدنا نعود للمادة (ه) حتى نبت فيها 
اذا امرتم » مجلس النواب شطبها وكما ذكر دولة 
الاستاذ ابوعماد (مضر باشا) ان المادة (") تنص 
عل جميع الحريات المتعلقة بالصحافة. 
المعلومات وكل ما يتصل فيهاء فاحنا بدنا 
المجلس . , 
استاذ حسني ء تفضل. المادة (8). 
السيد حسنى عايش : المادة (0) نعم أود 
ان اتكلم . لي ملاحظات عليها. 
| اقترح اضافة والاحداث؛ اطلاع المواطن 
على الوقائع زالافكار والاتجاهات والمعلومات, 
والاحداث, | 
اذا ما اطلعتهم على الاحداث؛ اي وقائع 
واي افكار واي اجاهات تتكلم عنبا الصحافة . 
دولة رئيس المجلس: يا سيدي المادة (ه) 
شطبها مجلس النواب .. اذن المادة (©) موافقين 
على شططلبها كيا جاءنت من مجلس النواب؛ والان 
نأتي الى المادةٍ السادسة. تكلم فيها الاستاذ جمعة 
ماد عن المصبر والان يأتي الاستاذ حسي 
عايش. ٠...‏ . 


الى اضافة (الاحذاث) بعذ المعلوفات.. . 


٠."‏ ثائيا:' ب لفسا المجال للمواطنين نشر 


ظ :.ادائهم جمبل جذا ويدل على رغبسة صادقة في | 
3 جعل حجر التعيز. ثم لكن ماذا. لو تقلام. الف 


: الفرحان‎ ٠ 





المواطنين عند نشر أرائهم مهما كانت وكيفم| 
كانت هل تتسع اي صحيفة بذلك هل ينشر 
كل شيء؟ 

لذلك اقترح اضافة وفق المعايير الصحفية 
الدارجة او الاستعانة بما ورد في المادة (١")؛‏ 
افساح المجال للمواطنين لنشر ارائهم؛ اتي 
مواطئين: جميع المواطنين. لذلك افترح وفق 
المعايير الصحفية الدارجة او الاستعائة بما ورد في 
المادة (١؟)‏ فقرة (ج) التي تتحدث عن شيء 
من هذا القبيل , 
دولة رئيس المجلس : استاذنا المقرر. 
السيد المقرر: شكراأً دولة الرئيس» 
افساح المجال نبج على هذا النصء حق لكل 
من ابدى رأياً صحيحاً او ضعيفاً او ان ينشرء 
ولكن اعطي الافساح هنا للرأي الذي يعتبر ذي 
قيمة» اذا كانت له قيمة كرأي . اما اذا كان ماله 


قيمة في ميزان الرأي لا يكون داخخلا في هذا 


المجال» ولذلك نسب الأخوان انه قد يكوت 
راي ماله قيعة ريعي ورتعب النغبر لااياية 


المعبى, المعبى أنه الرأي الذئ له قيمة: المجتمع 


دولة رئيس المجلس الاستاذ حند 


السيد حمد الفرحان : هذه المادة ك اقر ها 
مجلس النوات وكيا اقرتها اللجنة القانونية ' 


| باستئناء الفقرة .التي: أشار اليها العين الاستاذ . 
. جبعة حمادٍ وه وإالسنرية. باستئناء الفقرة (د) باقي : 


الفقرات جميعها مقبولة والفقر 1 اعتقب انبا اذا 
بقيث كما جاءت في مجلس الئواب .او كيا عدها 


| مجلس الإعيان» بعد عيبارة زالا عل القضابع” - 





محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى ١1191/1/11أم‏ 4 


ستكون فيا أرهابياً لمصادر المعلومات وسببا 
لكتمها. 
افضل مادة هي ماجاءت في مشروع 
الحكومة: الحكومة قبلت على نفسها أن نحمي 
سرية المعلومات؛ جاء مجلس النواب كان أقل 
انصافاً للصحافة وقيد السرية بصورة مطلقة؛ 
جاء مجلس الاعيان خحفض ذلك القيد . 

الذي اعتقده أن بقاءها قِ هذا الشكل 
خطر على حرية المعلومات وارهاب لمصادر 
المعلومات التي إذا نشرت تسبب خدمة 


ظ هذه المعلومات المقصودة هناء المعلومات 

الي اذا نشرت تصحم خطأ وقع . 
لدلك اترجى من المجلس أو مسن 

القانونيين فيه ان يقيدوا السرية بما يمس أمن 
الدولة» مش بما يمس امن وكيل وزارة صناعة 
الاثاث او ما عمس متصرف أو ما يمس محافظ. 
يجب ان يقنصر القضاء السرية على ما يمس امن 
الدولة» بغير ذلك نكون جهاز يتستر والصحافة 
والاصلاح يتطلب عدم التسلل» ما يصل الينا 
من صحافة العام يدل على أن حت الي 
الشخصية لا للاجهزة التنفيذية لأعى سراتب 
الدول ينقل غنبا المعلومات ولا يطلب افشاء 
السرية عن مصادرها. 0 

اترجى. من المجلس ان يتريث وأن يتح" 


للقانونين ان يقيدوا افشاء السرية يما يمس أمن. ' 


الدولة .ما عد! ذلك اقترح .يجب المحافظة على 


سرية مصادر العلومات وإلا لا يستطيع اجد 9. 


يعطيكم كصحفيين أو الناس خبرا .اذا مصدره 


يمس بشخص) (ببخاف تنقرط رقبنه) فإشكر 





القانوئيين باقتراح للتعديل اللجنة القانونية نصها 
بحيث لا تحمى السرية الا ما يمس امن الدولة 


وشكرا دولة الرئيس . 
دولة رئيس المجلس: شكراء معالي 
الاستاذ محمد رسول الكيلاني ٠‏ 


السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
الرئيس» ما ذكره الاستاذ حمعة والاستاذ حماء 


واردء لكن هذا الحدر والتحذر هو نتيجة 


للحيلولة دوت الافتراء والاختلاف» فعئدما؛ 


لاله اذا اعطينا المصدر السرية الكاملة بالنتيجة 
والحماية الكاملة لن غميز بين الصادق والكاذب 
وبين الخبر المشوش وغير المشوش , 
امن الدولة بنفس الدرجة؛ الدولة 
مسؤولة من يلال التشريع عن سمعة مواطنيها . 
وإذا كان الخبر صحيحا فلا لزوم لدعوة» آما 
الؤضاء له حق ان يطلب من الصحفي كما يطلب 
من .الدكثور افشاء السر وافشاء المصدر فاذا قنع 
القاضي وليس الرأي العام مفيشل مسؤولية اذا 
ان صادقاء اما هذا لدرء المفياسد والقاعدة 
الفقهية تقول: درء اللفاسد اولى من جلب ‏ 
المصالح ؛ لان اذا ابقيئا السرية كما هي وكما هو 
. المقتصنود اذا سيختلق اي شخص معلوسات 
' ويقول ممصدري لا استطيع ان أبوح به وعدي 
بالقانون» يتناوش أعراض الناس يتشاوش 
اعرنيم ببباوش اعلاقهمء يشكك سملن 
ْ اليلد ولا أجد يمسه . 0 
ظ ب أن يكون هنالك ضابط؛ الضوابط 
: من صلب النظام ومن صلب حاية المجتمع غن 


تسول ل نفس إن يسين» إلافنراد افيس" 


متم وهلا الحق ممح للتفساة م كنع . 
















ْ المقرر . 0 
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لشخص اخر والقاضي له الحق ان يطلب اباحة 
المصدر وليس له اذا طلب اباحته ما معنى بدو 
يشهر فيه وينشره في الجرائد» لذلك النص الذي 
وصل له مجلس النواب ووصلت له اللجنة 
القانونية باعتقد بأنه صحيح وباعتقد بعد هذا 
التوضيح الاستاذ حمد انه ينظر له من الزاوية 


الاخحرى وشكرا . 
دولة رئيس المجحلس : شكرا استاذ محمد 


رسول, الاستاذ خالد الطراونة , 





السيد خالدٍ الطراونة: شكرا سيدي 


الرئيس» ما دام الاأمر.سينظر به بالتالي امام | 


القضناء النزيه واقول النزيه جداء ارى ان نوافق 
على رأي اللجئة القانونية لمجلس الاعيان لاننا 
بحاجة .الى بعض. الضوابط والا لوجد لدينا 
صحفب فضبائح كثيرة» شكرا سيدي الرئيس. . 
دولمة رئيس المجلس: سعادة الاستاذ 


2 السيد القن : شكرا» وازنت اللجنة بين 


200 امبزيين» الامز الأول هو حصانة مضدر 


العدالة» ونحقيقها هو ان يحصل الفضاء عل 
بيئات تثبت الاخلال في نظام المجتمع» اذا هنا 
لحماية المجتمع النص المقترح من حيث أن نقيد 
اقتراح اللجنة, هذا وارد في قانون حماية اسرار 
الدولة ولا يمتاج الى نص هناء لانه هناك تشريع 
لحماية اسرار الدولة» لكن هنا نقيد سرية 
المصادر في حالة واحدة هي اذا كانت هذه 
الحصانة حول دون تحقيق العدالة ونحن فضلنا 
ان نحقق العدالة للمجتمع على حصانة سرية 
المصدر. وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : صار الآمر واضح ؛ 
امامنا ما قاله الاستاذ حمدء دولة ابوثامر, 
دولة السيد احمد عبيدات : دولة الرئيس » 
ما دام موضوع امن الدولة مغطى كما تفضل 
سعادة المقرر؛ اقتراح الاستاذ جمعة حماد كان من 
حيث النتيجة يفضي الى المقصود كان يقول في 
الدعاوى الجزائية بما معناه المتعلقة بالجرائم ذات 
الخطورة العامة أو التي لها علاقة بالخطر على 
المجتمع يعني فلا اذري اذا كان السيد المقسرر 
يعني بيكون اوضح هذا الاقتراح من ان نقصرها 
على الدعاوى الجزاثية ونتركها . 


ْ دولة رئيس المجلس : استاذنا المقرر. : 


السيد المقرر: سيد بالسبة للنض | 
ْ الذي 'اقترحته اللحنة, كان شائلا للدعاوى: 
الجزائية شمولا عاما بما في ذلك اسزار الدولة» ' 


اقترحة الزميل الفاضل الحاج جمعة لكأن أقتضر 


' على قانون خماية اسراز الدولة» لكن نحن ضيقنا. 
اقتراخ النص الوارد بمجلس آلنواب لكن فضلتا” 
' ان.نحقق الغدالة غل حضنانة مصَلار المعلومات"” 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في ١1917/1/11أم‏ م3 


وشكرا. 
دولة رئيس المحلس : الاستاذ حسني 
عايش . 
السيد حسبي عايش : ياسيديء هذا 
البند انا باعتقد انه اهم او من اهم مواد هذا 
القانون واخطرهاء وانا اؤيد مشروع الحكومة 
مع التعديل التالي لانه فهمت من الكلام الل 
فيل ألان اله المزائية قد تشمل ولا تشمل ما 
اقول لذلك اقول إلا إذا كانت تتعلق بقضية 
جرمية تفشى امام القاضي» بقضية جرمية وهذا 
ما هو معمول به بالعام . 
لان هذا البند اذا ما عدل بهذا الشكل 
سيتناقض مع البند السابق الذي اعطى 
الصحافة حق الحصول على المعلومات والاخبار 
والاحصائيات فلا يريد ان ينقضها بالمبدأ الذي 
بعده الذي هو مبدأ (3). واذا ل يحافظ على هذه 
السرية سئقرا عن بعض إخبار الفساد 


والائحراف من الصحف تحت الارضية». من | 


المنشورات السرية» من الاشاعات» وقيل 


نسمعها من العالم الخارجي . ولذلك يجب أن ٠‏ 
ظ تحمى المصادر لكن لا تحمى في حالة ان تكونا 2 


علاقة بجريمة وليكن اذن واضِحا لا تحمى اذا 


0 دولة رئيس المجبس :.الاستاذ جمعة ماد . ْ 
السيد جمعة حماد:. شكرأ دولة الرئيس ‏ 





ْ :الواقع انا يعني ما كلت أنَصْد أسرار الدولة فأنا غ: 
اعرف اسبر ا الدولة غفوظة ولابد اله هناك ١‏ 
احتياطات كإملة للحفاظ عليه في قانون | 
العقوبات وغيرها... لكن: انا حدث عن مبرية ': 


المعلومات سرية المصدر. . وحق المجتمع محيئم| 
مبدد امن هذا المجتمع حقه في ان يعرض المصدر 
ويخرق هلا المبدأ الذي هو مقرر في حرية 
الصحافة . . والواقع ان ما تفضل به دولة العين 
مد عيدات انا اعتقد انه بدل النص الواسع 
الغير محدد من ناحية الحزائية التي يمكن ان تشمل 
غالفة السيارات مع القعل . انا الذي اعنيه . 
أعني قضايا القتل والارهاب وعيديد امن الدولة 
الاشساء العامة اثناء النظر في هله الدعاوى 
الحزائية المتعلقة بذات الخطورة العامة؛ الخطورة 
على المجتمع يعني هذا الذي اعنيه مبذا الاقتراح 
وهو تحدد يدل الذي وضعته اللجئة الموقرة يوضع 
إثناء النظر في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم 
زات الخطورة العامة وشكرا دولة الرئيس. 
وولة رئيس المجلس : شكراء الاسشاذ 
حل الفرحان . 
المسيد حمد الفرحان: اشعر بصعوية بأن 
ار غول المادة ثنائي ليس الهدف فقط 


يصبح الحو 
. 8 او نصوص ١»‏ هدفنا كلنا من هذا القانون 


إن يصاح المجتمع في العباية عن طريق الاعلام 
والتقئن. إن إحب ان اعطي مثل» واعتقد هله 
لمادة يجب أن تبقى 5 جاءت من الحكومة؛ 
لمثل اللي اعطيه ما بل ' 


نضايا الجزائية لو فرضنا باقناع معالي اللخ 


محمد رسول إن صحيفة او مطبوعة معيئة نشرتم 
انيم وليه وعوة لانه تحقيز اي ذم وإجازيه: ١‏ 
تممتاج الى سرية. المصددر) لدي اقميده هنا 
امنا كزن ععلمين م ريد فعلا تمعن 3 يح 


0 
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(اعذروني) مدير دائرة او رئيس مؤسسة او وزير 
عين ابن اخيه اللي ساقط في التوجيهي بوظيفة لا 
يساح الى مش ماخذ التوجيهي التعيين فيها 
ورئيس ديوان تلك الوزارة | اضطلع وخبر رئيس 
ديوان تلك الوزارة الصحفي (احمد) ونشرها في 
الجريدة» من الحق فورا ملاحقة هذه الجريدة من 
اين المعلومات» اكد هله معلومات مئقولة عن 
دائرة حكومية؛ خبر نشر له الحق ان يسأل 
الجريدة من اين هله المعلومات» من غلذي 
بلغك؛ اذا قال الناشرء رئيس الديوان فلان 
يلغى التعيين (بس بتنقطع رقبة رئيس الديوان) 
لا يستجري مرة ثانية لو الوزير عين ابن اخوه من 
رابع ابتدائي لا يستجري رئيس الديوان يحكي » 
رئيس ديوان ثاني يحكي كلمة واحدة. في 
مؤسسات ايضا نتعاطى بالتعامل والتمييز 
والتحيز وجاءتني معلومات واعطيتها لصحيفة, 
انا بلغني بحديث بعشاء معلومات اعطيتها 
لصحفي ونشرها ثاني يوم » هل المعلومات التي 
استقيتها عن مؤسسة خاطئة. معرض انا عندئك 
ان اصبح مطارد بأن أفشي اسرار تلك الجلسة, 


الدولة؛ اما الاشسخاص والاخطاء والمعلومات 2 


يجب أن تبقّى مصادرها سرية . واستغرب إن 


حكومة تقبل على نفسها ان تصون الصخافة. ' 


هي مجلس الامة ومجلس الاعيان فتحرم الحكومة 


من هذا التبرع: أنا اعتقد اننا ثقف عند نقطة . 
٠ ٠‏ :.. هامة:ارجزنان لا نتسرع من اجل المشايرة - 
١ 1 0 ١ .‏ 
والاغياء الذي يصيب شبب طول الجلسة, ان | 
0 0 نفسرع باقرارها وشكرا خضرة الرئيس” : 
9ك 0 


دولة رئيس المجلس : الاستاد المقرر. 


السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس». 
الحقيقة الامثلة التي اتى بها الزميل الفاضل 
الاستاذ مد الفرحان لا تدخخل في الاستثناء 
الذي اخحذت به اللجنة القانونية, مثالا التعيين 
الذي ذكره؛ اذا عين مسؤول قريبا له غير مؤهل 
للوظيفة الذي عينه مباء فهذه وثاثقها موجودة لا 
حاءجة للرجوع الى مصادر الخبرء ولذلك لا 
حاجة للرجوع اليها وكذلك عندما ذكر الاستاذ 
حسني عايش» انه يشترط ان تكون جريمة. 
الدعوة الجزائية لا تقام الا في جريمة» حتى لوكان 
ثمة جريمة مقامة وصدر عفو عام» لا تنظر 
المحاكم في التعويضات المدنية, اذا المقصود فيها 
الدعاوى الجزائية هي التي تتعلق بجرائم . هذا 
المقصود بها. اما الذي تفضل فيه الزميل 
الفاضل الاستاذ جمعة حمأد وضرب مثلا عن 
غالفة السيرء مخالفة السير لا تحتاج الى مصادر 
معلومات ونكشفهاء وهذه الامثلة التي تخطر 

بالبال ما كانت مقصودة في الاستئناء الذي 
اوردته اللجنة وخففت من تعميم المجلس 
النيابي ولكن تريد الحفاظ على مصلحة المجتمع 
اذا تعارضت مع مصلحة مصدر الخبر او الذي 
تلقاه. ولذلك رجحنا او رجحت اللجنة 


وحصانة من تلقاه وشكرا. ش 


دولة رئيس المجلس : شكراء مغالي وزبر 


الاعلام. 00 


الرئيسن : الحقيقة انه ربما كان. المطلوب مني الان 
آن اوضح بعض اللبس الذي وقع بالنسبة لموققف ... 





محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١1157/17/11م‏ /ا3 


مجلس النواب» الحقيقة مشروع الحكومة حقيقة 
ك| ورد في النص الذي امامكم ينتهي بكلمة 
سراء او الاخبار التي يتم الحصول عليها سراء 
لكن حين جرت المداولات في اللجئة القانونية 
لجلس النواب اكتشفت الحكومة واللجئة أنه 
لابد من وضع شيء من التحوط اتجاه هذا الامر 
المطلق . فانتنست الحكومة واتفقت مع اللجنة 
القانونية عل اضافة كلمة (الا على القضاء) وقد 
ثم ذلك بعد الاضطلاع من قبل وزارة الاعلام 
على عدد من مشاريع الدول الديعموقراطية فمثلا . 
في بريطانيا وههي دبموقراطية وعمرها )16١(‏ سنة 
نص ترجمته التقريبية تقول: بعد ان تتحدث عن 
قداسة حرية الاحتفاظ بالمصدرء قداسة 
المصدر: تقول: الا اذا قضت المحكمة؛ أن 
افشاء المصدر هو في مصلحة امن الدولة اولمنع 
الجريمة او لتحقيق العدالة» ثلاث حالات» امن 
الدولة ومنع الجحريمة وتحقيق العدالة. اقتنعت 
اللجنة القانونية بأن يكتفى بذلك بالقول (الا 


على القضاء) جاء مجلس الئواب الموقر ورفضص . 


اقتراح اللجئة» اسف وقبل مجلس الئواب اضافة 


عبارة الا على القضاء؛ جاءت اللجنة القانوئية .. 
في مجلس الاعيان وتلت بعضص التعديل في كلمة 


الا على القضاء 'وحصنرتها في القضايا الجزائية . 


ولذلك موقف الحكومة متفق امنا مع اتمراح ظ 
النجئة القانونية في مجلس الاعيان» الحرية هنا .: 
تعطئ للضالح والطالح والخير والشاريتز؟ ' 


والصخفيون ليسوا مجموعات من الملائكة قا 


لني 0 0 البشر ا من البيع | ونخقق العدالة وتعاقب ل وي, 0 
و ا ا 25 ان ١‏ ظ ولدلك 
والعناوين الحمراء على:ان ينشروا :”7 :| “نحن اتجهدا .ان تجعنل إسلطة القفساة في 


احلاص وامانة يجب ان يكون من حن الدولة 
حماية لمصالحها او لمنع التحاوزات الخطرة في اداء 
الصحافة ان يطلب القاضي من الصحفي الذي 
وقع في هذه الخطيثة؛ وقد لا تنعلق بأسرار 
الدولة» قد تكون نبارة بمصلحة البلد بشكل أو 
بآخر. من حقمه إن يعرف ذلك الوضع؛ 
الصحفي نفسه في وله الحالة لا يضار وانما يضار 
المصدر الذي افشى سرا خطيرا اومن عليه 
والحق به ضررا استراتيجيا بمصالح الدولة . 

فنحن نعتقد إن ابقاء النص كما افترحته 
اللحنة القانونية في مجلس الاعيان مقبول وجيد. 
وشكرا سيدي . 

دولة رئيس المجلس: شكرا معالي 
الوزير؛ معالي السيدة ليل شرف , 

السيدة ليل شرف: شكرا سياي 
الرئيس» اريد ان اسأل المقرر ما هو الخلاف بون 
اقتراح إلاسيتاذ جمعة حماد وبين اقتراح اللجنا 
القانوئية؟ الا يشمل اقتراح اللجئة القانونية ما 
ذكره الاستاذ جمعة جاد وهل يتعداه بكثير حتى 
يصبح مقيدا اكثر من ذلك يكثير؟ 

دولة رئيس المجلس ' الشيد اقرف . 


1 8 : 1 ددن 5 أ 
الضرورية ) حت معرفة الضروره. هذا وت ل 
تمديد بينم نخدت اللجئة بأن الامور التي تقام 
ين سفت , ابجرهة جزائية اله هله ما أ 
شك انها مزورة ولصالح 


اوسم قليلا لدنه كان بدو يضيق مداهاء 





السيد المقرر: اعتقادي بأن ما تفضل به ظ 
الزميل ناض جمعة ماد كان يقيد بالسائئل ١‏ | 
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الدعاوى الجزائية مطلقة في هذا الشأن لنحقق 
عدالة في المجتمع وننحول دون استشراء اخريمة , 
وكيا تعلمون في كل المجتمعات الحرائم تزداد 
بتزايد فنحول في هذا الامر ان نشجع على نحديد 
مدى تزايد الجريمة وشكرا. 

دولة رئيس المجلس: شكراء معالي 
الدكتور سهيد التل . 

الدكتور سعيد التل: اقترح نظرا 
لحساسية وخطورة الموضوع لذا اقترح ان يوقف 
النقاش الان ويؤجل الى الجلسة القادمة. 


دولة 0 ئيس المجلس : دولة الاستاذ مضر 
بدرال . 


دولة السيد مضر بدران: شكرا دولة 
الرئيس » الواقع من التلاوة اللي ذكرها معالي 
وزير الاعلام . الصحيح أنه عجبتني حدا انا 


شخصيا يعني نطلق الموضوع متى ما بيجي على . 


باله القاضي ان يطلب المصدرء. بدون سبب لانه 


مش محددة اسباب. اجا على بالي اقول ' 


النواب . في تعديل الاعيان في القضايا الحزائية 
مطلقة. يجوز مفيش اهمية لان اكشف المصدر. 


مش غحددة لاهنية معينة ان كشف هذا المصدر : 
يحقق عدالة . اذا يجب ان يحقق عدالة في كشف 


المصدر, ان لا يعرقل العدالة مُعنى اخر. ْ 


. فلذلك رصي بأن تكون الثلاث نفاط < 
7 0 إزردها.وزير الاعلام في القانون الانجليزي . 

ظ هي التي ترد بدل الكلمات المطاطة الل مش ' 
ججبددة بنقبطة فعينة ان تفول. (اذا كررها : 


للنجلس لكرم. حق نستوعبها انية).. 





معالي دذير الاعلام : امرك يا سيدي». 
هي التي اذا قضت اللحكمة على ان افشاء 
المصدر هو في مصلحة حماية امن الدولة. او هنع 
الجريمة؛ او لتحقيق العدالة. ثلاث نقاط 
والسفة. 
دولة السيد مضر بدران: حماية امن 
الدولة, منع جرمة» تحقيق العدالة . اما اذا ما في 
تحقيق عدالة ولا في منع جريمة ولا في امن دولة 
ليش انا كقاضي اقول بدي اعرف مصدرك 
هيك حب استطلاع . 


دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. 

السيد المقرر: شكراء لما ذهبت اللجنة 
الى تقييد رأي النواب ذهبت ايضا نفس المذهب 
الذي ثلاه معالي.الوزير وهي منع الجريمة» هنا 
الجريمة تشمل الدعاوى الكبيرة والصغيرة» احنا 
اخذنا منع الجريمة فقط وطبعا في الدعاوى 
الجزائية والمحكمة لا تطلب البيئة الا من اجل 
معاقبة الشيخص. لما تجد ضرورة لنص الاصول 
الجزائية تطلب البينة لما تجد انه يجقق عدالة 
وتحقيقها في ايقاع العقاب بمرتكب الجريمة ليكون 
عبرة لغيره وهو يؤدي الى منع الجريمةء اشصلبنا 
هذا المبدأ.وحدهء تركئا الامر الاول, امن الدولة 
لانه محمي بقانون اسرار الدولة؛ وتحقيق.العدالة 
جزء من مهمة المحكمة؛ ولذلك الذي انجذنا به 
هو بين ما تلاه معاي الوزير ولا يحالف اطلاقا 
بل هو مقيد.أقل حتى مدى منه وشكراء. ولذلك 
بقاءء النص كم قررت اللجنة يجقق المقاصد التي 
عرضتهاوشكرا. 859 3, 01ب" 


نزلةارئبين المجلس : شكراء معاي 


ظ الأمتلا عفر الشامي... 1 7 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة ة فى ١1١5/1؟/1158م‏ 48 





السيد جعفر الشامي : شكراء القاضي 
لن يطلب كشف مصدر معلومات الا اذا كان 
هنالك قضية وقضية ادت الى ضرر وبالتالي 
الكشف واجبء وانا ارى ان المادة كما جاءت 
من مجلس الشواب واقرتها اللجنة القانونية 
لمجلس الاعيان منطقية جداء واقترح الاكتفاء 
بالمناقشة وطرح المادة للتصويت وشكرا سيدي . 


دولة رئيس المجلس : سيدي فقظ نسمع 
دولة ابوثامر حتى يجري التصويت. . 


دولة ا حمد عبيدات : شكرا دولة الرئيس» 


اسف لان:الوقت شوي ضيق لكن اولا المشرومٌ ‏ 
كا احيل من مجلس النواب الحقيقة م توافق عليه 


اللبجئة القانونية للاعيان كما .ورد من النواب 
وبعل الاسثماع للتفصيلات الي أوردها معالي 


وزير الاعلام والقي اشارت الي ضوابط رئيسية. 
ثلاث تتعلق يأمن الدولة اومنع الجرمة والضابط. 


الثالث الذي .هو تمقيق العدالة .واشارة دولبة 


الاستاذٍ مضر بدر إن الى هذه الضوابط» :اعتقد ها . 
دام ان النص الذي اللي اشان اليه مبعادة المقرق . 
هوهذا الي يريد ما الضرر ابن ندي ٠»)‏ إهله؛ : 





الضوابط الرئيسية اشارة مقصودة لماذا لا يكون 


تعديل الاعيان حتى نخرج من هذه المشكلة 


وننبي النقاش حوكًا يتحدث بصراحة عن هذه 
الضوابط العلانة الا اذا قررت المحكمة ان 
الشهادة او المعلومات او افشاء السر له علاقة 
بحماية امن الدولة او منع الجريمة او تحقيق 
العدالة» لماذا لا نشير اليها هذه الضوابط الثلاث 
زعلا ولا نترك الامور امام عمومية النص . انا 
اؤيد هذا الانجاه وأثني على الاقتراح الذي ورد 
بشأنها وشكرا. 

دولة رئيس المجلس: شكرادولة 
ابوثامرء معاي السيدة ليل شرف. 

السيدة ليل شرف: ثثنية على اقتراح 
ابوثامر وابوعماد في تحديد المجالات كما بينها 
معالى وزير الاعلام. وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ تحمد 
رسول الكيلاني. 

السيد محمد رسول الكيلاني: المواد التي 
ذكرها معان وزير الاعلام وطبقها في بريطانياء 
اللجئة القانونية الي ادخلت التعديل متعلق 
بقضايا جزائية بسع امام ميكمة الت مها 
الصحافة .حي يود حق للفرد ان يقهم دعوى 


عل الصحافة وجاء الصحفي وقال هذا بماد 


معلوياتي لان المادة اللي وراهاء مناهي 
المخظلوزات» اباس را 5 


| المباضنة ؛ هله ما بتيجي 4 
ارا انخاس 
لقازو عليه ختى مانو 00 
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وهأ مجلس الاعيات 


سياسيين » هنالك احيانا يكون اختلاف جرائم . 


ما دام اختلقت جريمة وشهرت بهذا السياسي ' 


الشريف النظيف, أقام عليك الدعوة جزائية 
فاذا في محكمة وفي جرم ارتكب بوامسطة هذه 
المجلة او الجريدة او المطبوعة ضد شخص 
معين, اذا في جرم جزائي» الجرم الجزائي 
معاقب. ادعى ذلك الشخص بأن مصدر 
الكلام صحيح وهو لم يكن صحيحا كليا وليس 
له اساس من الصحة حتى يخفي نفسه, يقول الي 
مصدر زود بهله المعلومات وهو لا يوجد عئده 
مصدر. القوانين الجزائية موضوعة للحفاظ عل 
حقوق الافراد وحقوق المجتمع, لذلك النص 
اللى ادخله الاعيان هو يغطي جميع الحاجيات 
الل نصت عليها يمتنع على الصحيفة أن تكتبها. 

مثلا احترام حقوق الافراد وحرياتهم الدستورية 
وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة. جاءت 
جريدة او جلة وقالت مصدر خاص وبدأت 
تشهر لتببع عدد اكثر من المجلات؛ الذي مس 
اقام دعوة جزائية. قال انا سمعت ومصدري' 
سري ما بقدر اتكلم عنه او أبيح به وهو ما فيش 
عنده مصدر الا من شان ان يبيع أعداد جديدة . 

هذا الشخص الذي شهر به اذا المسبة بين 
< شخص وشسخص. اخر يقام عليه دعوى, اما 

تشهير.بجريدة بداخل البلاد وخخارجها لا يقأم 


/ ظ دعوة ولا يُطلب منه اسم المصدر؟ . ' ١‏ 


الصنخافة يجب ان تقول كلمة الحقيقة 
لكن المحقيقة الصنادقة. وليست الحقيقة الكاذبة . 


ْ 0 وبالعالي ابقناء: اعنطاء الححق.للقضاء بكشفب 


المصدز هن إلاصح والاقرب للعدالة وشكرا. : : 
0722 دولة رئيس الى مجلس : شكراء سعبادة 
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السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس» من 


. وجهة نظري ما اقترحته اللجنة افيد ويحقق 


مقاصد القانون» لان الاقتراح او الرأي الذي 
ابداه معالي الوزير يتعلق بأمن الدولة ومنع 
الجريمة وتحقيق العدالة . 

يقوم افراد الضابطة العدلية كا تعلمون 
حسب قانون اصول المحاكمات الجزائية 
بالتحقيق الاولي في الجرائم . 

ادن من اجل منع الجريمة تقوم الشرطة 
بالحصول على هذه المعلومات؟ ويمكن تكون هذه 
وسيلة للحصول على مصدر المعلومات قبل ان 
تصل للمحكمة»ء الذي ارادته اللجنة هو ان 
تكون ثمة دعوة جزائية مقامة من الئيابة العامة أو 
من ذي المصلحة امام القضاء وليس قبل ان تقام 
الدعوة . ولواخذنا بالاقتراح كما ورد من بريطانيا 
لجاز الحصول عل المصاد ر لدى التحقيق الاولي 
في الشرطة وهذا غير مقبول بنظري ؛ ولذلك بقاء 
النص | اخلته اللجنة هو افضل من الاخحذ 


بالنص البريطاني وشكرا. 
دولة رئيس المجلسن: شكراء معالي وزير 
الاعلام : ْ ْ 


معالي وزير اللأعلام: ملاحظة ضغيرة 
فقط للتعليق على ما قأله سعادة المقرر. 'الحقيقة 
النص كبا قرأته انا (الا أذا قضت المحكمة) على 
ان افشاء السر يفعل كذا وكذا وكذا: ليست 
سابقة للتحقيق » 'اذا قضت محكمة معيئة (أسف 


آنني آخذ من وقتكم). قضت محكمة منل حوالي ‏ 
شهْرِيْنْ عان: القناة الرابغة في التلفنزيون في 2 
بزيظائباء اجروا لقناء مع: اعضاء في'الجيش . 
الجمهنوزئ الارلندي وطلبث الحكؤمسة 2 . 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1111/1/11 1 


الذين اجرت المحطلة معهم ذلك اللقاء واين 
اماكن سكناهم » فقالت المحطة انني التزمت 
اخحلاقيا بأن لا إكشف عن اسماءهم او اماكن 
وجودهمء فقال القاضي لايد أن تكشفوا السر 
هؤلاء في حالة حرب مع الحكومة البريطانية 
ورفضت القئاة الرابعة؛ ففرض عليها غرامة 
9 ٠٠ر٠18١)‏ مثة وثمانين الف جيه استرليني 
ول يكن معها المبلغ فأغلقت ونشر الخبر باغلاق 
القئاة الرابعة على الصفحة الاولى من (الفايننشل 
تايمن) من حوالي شهرين. هذا نموذج. القضاء 
هو الذي يقرر كشف المصدر وليس المحققين 


وشكرأً. ‏ - 
دولة رئيس المحلس : شكراء الاستاذ 
المقرر. 


السيد المقرر؛ اعود بالنسبة لما بينته 
واقول: ان إذا كان الامر متوقفا على فرار من 
القضاء فهذا الرأي يتفق مع ما ذهبنا اليه 
وبختلف التعبير وقد يكون هذا التعبير اوضح كما 
قصدنا اذا كان هذا المقصود. لاله كان يشمل 
أمن الدولة» ومنع الجرمة وتحقيق العدالة. فا 
اردتم هذا النص . انا موافق عل هذا الاقتراح . 
دولة رئيس المحلس : دولة مضر باشا . 
دولة السيد مضر بدران:” شكرا دولة: 
الرئيس» الواقع إن ما ورد على لسانٍ معالي وزبر 
الاعلام والتوضيح بأن المحكمة تقضي يجعاني 
بأن ا حمس اكثر لايل هد| الرأي خخاصة بأن من 
النقاش فهمت من بعض 


الجزائية وكشف شيء من الدعوى الجزالد ...| 


قط ومس كا فهمت في بداية الجلسة بان . 


ْ حيد الفرحان. 


إلاعيان الان بأن المقصود بالسرية اثناء الدعوى .| 


الموضوع اعم من ذلك , اذا كانت هنالك دعورى 
جزائية. وصار في نخبر عنها يحق للمحكمة 
الجزائية إن تطلب من الصحفي أن يكشف 
المصدر فقط في هذه الناحية الصغيرة جدا. 
علما بأن الاسجنتاءات الموجودة من النشر 
بعل منتصف القانون اورد كثير على محظورات 
على الصحافة في عدم نشر تحقيق امام القضاء 
و. . . الى اخخره وما طلب القضاء. اذا وصلنا 
إلى ذلك الموقع فنجد ان موضوع التحقيق مخصن 
في قانون المطبوعات . فاذن نحن نحصن هنا في 
الدعاوى الجزائية ما حصن في مؤخرة قانون 
المطبوعات المقصود لي السرية كمعلومة بدون ان 
تكون وناك دعوى أمام محكمة جزائية . . 
عندئذك دامت كانت تتعلق بأمن دولة وما 
امت تتعلق بتحقيق عدالة وما دامث تتعلق بمنع 
جرائم . امام التضاء والقضاء وحده يقضي 
يكشف المصدر. فط القضاء وهو الذي يقدر 
! نم الحرية وهوالذي يقدر المصلحة العامة وهو 
الذي يدر امن الدولة . فللالك اوصي المجلس 
الكريم إن يؤخد بما امل به بالقائو ن البريطاني 


ر. ثلاث نقاط تحددة وشكرا. 






























06 بجاس الاعيان 


السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس في 
وقت متأخر احب ان اختصر ليس الرأي الذي 
يقرره هذا المجلس في النباية هو رأي أي واحد 
منا. هو الرأي الذي يشعر المجلس بمجموعه 
بانه الافضل . 

مرة ثانية اقول انه يجب ان اتجنب الثنائية 
في الحوار. ما ذكره الاخ محمد رسول. من انه 
صحفي ينشر فرية عن شخص ما. فتقوم عليه 
دعوى جزائية هذا النص اللي ثقره اللجنة 
القانونية يقول: بأنه اذا اقام دعوى جزائية 
للقاضي ان يطلب مني مصدر معلوماتي انا 
صحفي . انا انكر مصدري انا اقول ما نشرته 
صحيح وعلي ان اثبته اذا لم اثبته عملي حبس 
بدون ان افشي ما هو مصدري . ليس اثبات 
قولي ان اقول مصدره فلان ويطلع كاذب . 

ولذلك القضية لا تأي لا يجوز ان ندخل 
في جدال قضايا من هذا النوع . انا اعتقد اننا 
توصلنا الى احتمالين , اما قرار اللجنة القانونية 
كما ورد واعتقد أنه يشل حماية مضادر المعلومات 


ظ والغا م اقترحه دولة الاخ 50 
وثنيت عليه وايذه الاح احمد عبيدات . أنا اتح 
أن لصنوت. نين بديلين. . الثاني باعتقادي افضل 


دولة السيد احمد عبيدات : يا سيدي هذا 
النقاش لاهميته وما يجري من تطوير للاراء كل 
دقيقة بسبب حساسية الموضوع يدعونا الى 
التريث لانه الاشارة التى اشار اليها معالٍ وزير 
الاعلام يعني يجب ان تؤخذ بالمفهوم الذي نحن 
مقتنعين فيه اذا قلنا انه حق المطبوعة الصحفية 
ووكالة الانباء والمحرر الصحفي ‏ كذا ‏ ابقاء 
مصادر المعلومات او الاخبار التي يتم الحصول 
عليها سرية. 

كأني فهمت انه الا اذا قررت المحكمة أن 
افشاء هذا مصدر المعلومات له علاقة بحماية 
امن الدولة او منع الجريمة او تحقيق العدالة. هنا 
لابد ان نعرف اي محكمة في النص الذي كان 
وارد من الاعيان كان يقول انه كان هناك دعوى 
جزائية مقامة. اى محكمة هذه هنا؟ 

يعني لا نريد ايضا ان ندخصل ان تأخل 


الفكرة الصحيحة وان ندخلها في اطار غامضض . 


ارجو ان نتريث قليلا الفكرة مقبولة لكن 
حنى نضع لها الضوابط القانونية والمرجعية تريك 
ان نعرف اي محكمة الا اذا قررت المحكنة 


عندنا سهل لمعرفة المحكمة أذا نصت على 
. الدعوى الجزائية. اماما عدا ذلك هذا الموضوع 
ا انا شخصيا ليد الان مش 
لحماية السبرنة ولاضلاح الاحطاء في المستقين: ‏ | 
.آنا اأترح التضويت على أبعد الاقتراجين اولا . أ 
0 وه واقتراح الالح مفصر بدران وثقى عليه من قبلي | سعادة المقررشيعا 0:٠٠:‏ : 
ظ ا ١‏ 
| لد القانونية.. إرجو| ان اقترح ذلك 


واضحة .في ذهني: . 
دولة رئيس المجلس : فكراء 56 


07 : السيد المقرر: بالنسية ما أبداء دولة أحد. ْ 
/ ]1 عبيداث وارد» الا أله آلا. اذا قرزت المحكمة. 
ا علا رين اللجلس: “دؤلة الأستاذ امد..| 


0 ا الجزاثية عنذئل يون هذا سوفيا بالغاية الني' 


ْ . هدفنا اليهاء لإنه اذا جعلناها الكلمة مطلقة, 





المحكمة مطلقة ‏ عندئذ يكون الخلاف على دين 
موجبا لافشاء لاسرار» وهذا من واجب الخصوم 
ان يقدموا بيناتهم اذا كانت مقيدة بالدعاوى 
الجزائية» ايضا وبالشكل الذي اشار اليه 
الوزيرء معالي الوزير اعتقد انه يكون موفيا 
بالغاية: اذا قيدنا المحكمة بالمحكمة الجزائية . 
دولة رئيس المجلس : دولة مضر بدرات . 
دولة السيد مضر بدران : دولة الرئيمس» 
في الواقع اذا وافقنا على المبدأ واعيد الموضوع 
للصياغة والبحث الى اللجنة القانونية بكون 
افضل . أن تعود الى اللاجنة القانونية لبحث هذه 


محضر الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1111/1/1١‏ ) م | 






دولة رئيس المجلس: شكراء سعادة 
المقرر ما رأيك ببذ! الاقتراح . 
السيد المقر ر: باعتقادي ان اعادته للجنة 
حتى نأتيكم باقتراح جديد او بنص جديد بتفق 
الاهداف التي تذاكرنا فيها وتكلمنا عنها. 


دولة رئيس المجلس : اذا اللجئة ندعوها 
للاجتماع يوم |الحد دافا |الحادية عشعر. 


مع 


السيد الامين العام : تعيين موعد الجلسة 
القادمه . 

كوه رين المحلس: الجلسة تؤجل الى 
يوم الاثنين الساعة العاشرة والنصف. ودر 
الجلسة , 


التهت الجلسة 


النقطة على ضوء هذا المبدأ وشكرا. 
صالح الزعبي 


رض يلس الاعيان 
احد اللوزري 





مر 


بقرة 














